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 الفصل الثاني 

 الضریبة على القیمة المضافة 
قد سبقتها في الضریبة على القیمة المضافة تعتبر من أحدث أشكال الضرائب غیر المباشرة و 

النشأة الضریبة  العامة على المبیعات وكان ذلك في بدایة القرن العشرین وقد تم التوسع في 
تطبیق الضریبة على القیمة المضافة في الدول المتقدمة والنامیة من خلال الثلاثین عاماً 

  :الأخیرة وسیتم تناول هذا الموضوع من خلال ثلاث مباحث كالآتي 
مفهوم الضریبة على القیمة المضافة وأهمیتها وتطورها التاریخي والأساس : المبحث الأول 

  القانوني
  أغراض الضریبة على القیمة المضافة : المبحث الثاني 
  هیكلة الضریبة على القیمة المضافة وسعر الضریبة : المبحث الثالث 
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  المبحث الأول 
  : همیتها وتطورها التاریخي مفهوم الضریبة على القیمة المضافة وأ

    :مفهوم الضریبة على القیمة المضافة: أولاً 
الضریبة على القیمة المضافة تفرض على القیمة المضافة المتمثلة في الزیادة في قیمة الإنتاج 
حیث تحتسب القیمة المضافة عن طریق الفرق ما بین قیمة الإنتاج في بدایة التشغیل في 

وفقا لقانون ضریبة القیمة المضافة في  1یة التشغیل لنفس المرحلةالمرحلة وقیمته في نها
ضریبة غیر مباشرة تفرض على الزیادة في قیمة السلع (لسودان تعرف هذه الضریبة بأنها ا

بر الواقع المنشئة للضریبیة هي وتعت) مرحلة من مراحل إنتاجها وتداولهاوالخدمات في كل 
تفادة من الخدمة بینما تكون الواقعة المنشئة للضریبة بالنسبة تحقیق واقعة البیع للسلعة أو الإس(

ضریبة القیمة المضافة هي ضریبة مبیعات لا  2)توردة عند مرحلة الإفراج الجمركيللسلع المس
من حیث المبدأ إلا على المستهلكین النهائیین وهي تجبى كنسبة من القیمة التي  –یقع عبأه 
المشتریات التي تعادل الأجور والأرباح في كل مرخلى من المبیعات مطروحا منها ( أضیفت 

مراحل سلعة الإنتاج والتوزیع وتعرف الضریبة على القیمة المضافة بأنها ضریبة عامة على 
  .الإستهلاك تفرض على المبالغ التي یدفعها  المستهلك ثمنا للسلع والخدمات 

  .ئدة في كلمة الأجوروفا یعوترى أن الكاتب قد شمل بقیة عوامل الإنتاج من ر 
نخلص من التعریفات السابقة إلى أن هذه الضریبة هي ضریبة غیر مباشرة على الإستهلاك 

أو مبدأ الخصم ) Ofsset(تفرض على ما یتم إضافته من قیم وتشتمل على مبدأ التعویض 
)Discount ( لدى كل مرحلة من مراحل الإنتاج التداول أو تقدیم الخدمة وتحمل على

   3.هلك النهائي للسعلة أو المستفید الأخیر من الخدمةالمست
  : الفرق بین ضریبة القیمة المضافة والضریبة على رقم الأعمال

                                                             
1

الخرطوم، جامعة القاھرة، فرع الخرطوم، وحدة الطبع (أحمد عبدالله درویش، الضریبة العامة على المبیعات .مصطفى متولي ود. ن غنیم ودرمضا.د 

 18ص) م1993-م1992والتصویر 
2

مات والإنشاءات قطاع الطباعة، ، شركة الظلال للخد)رؤیة أقتصادیة(حسن بشیر محمد نور، الضریبة على القیمة المضافة وآثار تطبیقھا في السودا .د 

 .12م، ص2000دیسمبر : الخرطوم
3

  .12حسن بشیر محمد نور، المرجع السابق، ص.د 
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  : إن الضریبة على القیمة المضافة تتشابه مع الضریبة المتتابعة على رقم الأعمال من ناحیتین
والخدمات في كل مرحلة تفرض على الإنتاج في كافة مراحله فكل منهما یطبق على السلع / 1

  .من المراحل التي تمر بها السلعة إنتاجا واستهلاكاً وتوزیعاً 
یتشابهان أیضاً في إمكان فرضها لسعر واحد على جمیع المراحل وجمیع السلع والخدمات / 2

   .أو بإسعار تختلف وفقاً لنوع السلعة أو الخدمة أو تبعا للمراحل الإنتاجیة
مة المضافة تختلف من الضریبة المتتابعة على رقم الأعمال في أن إلا أن الضریبة على القی

نما تفرض على القیمة التي  الضریبة هنا لاتفرض على القیمة الإجمالیة للسلعة في كل مرحلة وإ
   .على السلعة في هذه المرحلة

لذي علي أحمد سلیمان عن مفهوم الضریبة وا/ یتوافق مع ما ذكره الدكتوروهذا في رأي الباحثة 
   1:جاء فیه

إن الضریبة تدفع عند إنتهاء مرحلة الإنتاج في المصنع ویدفعها المنتج ولكنه یحولها إلى 
المستهلك عن طریق رفع الثمن وهي بذلك تصبح جزءاً منه فإذا إنتقلت هذه السلع التي علیها 

یضیف الى  رسوم إنتاج إلى تاجر الجملة ثم إلى تاجر القطاعي وكان كل منهما یبیعها بعد أن
من القیمة التي % 10ثمنها نسبة مئویة نظیر ما تحمل من نفقات وما یزید منها من أرباح مثلا 

إشترى بها السلعة ، فإن الضریبة عندما تصل المستهلك قد تكون تضخمت وزادت عن مقدارها 
ن تاجر الأصلي والذي دخل خزینة الدولة ویستفید من ذلك التجار الذین تداولها فإذا زاد كل م

الى السعر الذي اشترى به لیبیع به فإن السلعة تصل الى % 10الجملة وتاجر القطاعي 
من مقدارها الأصلي وهذه الزیادة لا نقر بها خصوصا إذا % 20المستهلك وقد زادت حوالي 

كان هنالك تاجر جملة كبیر وتاجر جملة صغیر وتاجر قطاعي فكلما زادت الأیدي التي تمر 
 .اد تضخم الضریبة وكان ذلك على حساب المستهلك وعلى التجار الذین یتداولونهابها السلعة ز 

  
  : ولتوضیح ذلك الفرق نورد الجدولین التالین

  )1(جدول رقم 
                                                             

1
 89-88علي أحمد سلیمان ، مرجع سابق، ص 
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  )بالدینار(الضریبة التراكمیة على رقم الأعمال 
  

  
 مقدار الضریبة

) الخدمة(قیمة السلعة 
 في نهایة المرحلة

  
الربح 

 بالدینار

  
نفقات 

 اجالإنت

قیمة 
) الخدمة(السلعة

 في بدایة المرحلة

  
  المرحلة

 

1 10  -  -  - 1 

2 20 4 5 11 2 
3.5 35 6 7 22 3 
4.4 44 3 2.5 38.5 4 
5.2 51.8 2 1.4 48.5 5 

 القیمة الكلیة للضریبة 16.1

  
في نهایة المرحلة أي المرحلة الخامسة من ) الخدمة(نلاحظ من هذا الجدول أن قیمة السلعة 

ة الضریبة التراكیمیة على رقم الأعمال متصاعد حیث أن قیمة السلعة في المرحلة الخامسة حال
أضعاف السعر في المرحلة الأولى وأن الضریبة التراكمیة على رقم الأعمال بلغت  5یعادل 
  .للوحدة 16.1

 
 
 
 
 
 

 
  )2(جدول رقم 

  )بالدینار(الضریبة على القیمة المضافة 
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 مقدار الضریبة

سلعة قیمة ال
الخدمة في (

 نهایة المرحلة

 
 الربح بالدینار

قیمة السلعة 
في ) الخدمة(

 بدایة المرحلة

 
 المرحلة

1 10 10  - 1 

0.9 9 20 11 2 
1.3 13 33.9 20.9 3 
0.9 5.5 40.7 35.2 4 
0.3 3.4 44.7 41.3 5 
 القیمة الكلیة للضریبة 4.1

 
) أي المرحلة  الخامسة(في نهایة المرحلة ) الخدمة(من الجدول أعلاه یلاحظ أن قیمة السلعة 

 10في حالة الضریبة على القیمة المضافة في تناقض حیث یبلغ السعر في المرحلة الأولى 
حیث أن الضریبة على القیمة المضافة  4.1وأن مقدار الضریبة  3.4وفي المرحلة الخامسة 

  .طتسري على القیمة المضافة للسلعة في كل مرحلة مرة واحدة فق
ونلاحظ من الجدولین أن حصیلة الضریبة الكلیة في ظل الضریبة التراكمیة على رقم الأعمال 

حصیلة من الضریبة على القیمة المضافة على أن الضریبة هبا لاتفرض على القیمة  أوفر
نما تفرض على القیمة التي أضیفت على السلعة في هذه الإجمالی ة للسلعة في كل مرحلة وإ
  .المرحلة 

تضح من هذین الجدولین أن سعر بیع نفس السلعة للمستهلك  في حالة فرض الضریبة وی
) قروش 10(یخضع قیمة السلعة للضریبة عدة مرات فهي تفرض السلعة في المرحلة الأولى 

أربع مرات ) قروش 10(خمس مرات وتفرض على القیمة المضافة للسلعة في المرحلة الثانیة 
  ... ثلاث مرات وهكذا ) قرش 15(للسلعة في المرحلة الثاللثة وتفرض على القیمة المضافة 

أما الضریبة على القیمة المضافة فتسري على القیمة المضافة على للسلعة في كل مرحلة مرة 
واحدة فقط ، وهذا أیضاً یفسر لنا أسباب الإختلاف في الحصیلة الضریبیة ، فهي في ظل 

) 4.1(قرشا للوحدة بینما وفقا للضریبة المضافة ) 16.1(الضریبة التراكمیة على رقم الأعمال 
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قرشا للوحدة وهذا یعني أن الضریبة التراكمیة على رقم الأعمال مع إفتراض ثبات الظروف 
الأخرى وخاصة اثرها على حركة الإنتاج والتداول أوفر حصیلة من الضریبة على القیمة 

قیمة المضافة أكثر تشجیعا لحركة الإنتاج المضافة ، إلا أنه من المسلم به أن الضریبة على ال
  1.والتداول من الضریبة التراكمیة على رقم الأعمال

نتشارها: ثانیاً    :نشأة ضریبة القیمة المضافة وإ
تعتبر ضریبة القیمة المضافة من أحدث أشكال الضرائب الغیر مباشرة وتفرض على ما یتم 

وقد صممت . التداول أو تقدیم الخدمات  إضافته من قیم عند كل مرحلة من مراحل الإنتاج ،
هذه الضریبة لتغطیة وعاء واسع من السلع والخدمات وقد كان أحد دواعي إدخال هذه الضریبة 
على نطاق واسع ضمن النظم الضریبیة زیادة الإنفاق في الدول الصناعیة المتقدمة ، وقد تزامن 

الخارجیة وكسر الحواجز الجمركیة وقد  الطلب على النفقات العامة مع مستلزمات تحریر التجارة
كان ذلك الأمر ملحاً في الدول الأوربیة التي كانت تسعى لتكوین الإتحاد الأوربي وخلق درجة 
عالیة من التكامل والإنسجام في نظام التجارة البینیة ، لذلك ولأسباب أخرى كان لابد من البحث 

) الصادرات والواردات(على التجارة الخارجیة عن مصدر للإیرادات العامة ، بعیداً عن الضرائب 
بالإضافة لذلك كان لابد من تجنب التوسع في ضرائب المبیعات ورسوم الإنتاج نسبة لما تسببه 

فیها وذلك لطبیعة تلك الضرائب التراكمیة وذات الطبیعة  من آثار إقتصادیة غیر مرغوب
ضرائب المباشرة خاصة ضرائب الدخل التراجعیة وعدم اتسامها بالمرونة والعدالة وتعتبر ال

باح الشركات أهم مصادر الإیرادات لتلك الدول ، عكس الدول ذات الدخول {والضرائب على أ
المنخفضة والتي تعتمد بشكل أساسي على الضرائب غیر المباشر كمصدر للإیرادات ، ویرجع 

الصناعیة المتقدمة في الدول ذلك بشكل أساسي للهدف الرئیسي للنظام الضریبي الذي یهدف 
لكفالة الإستقرار الإقتصادي وبالتالي یزداد الإهتمام بدرجة مرونة النظام الضریبي واستجابته 

الإقتصادیة ویصلح لهذه المهمة نظام ضریبي یمتاز بالتصاعدیة یستخدم التلقائیة للمتغیرات 
الة إنخفاض الدخول ككابح تلقائي للزیادة في الدخول بینما یتراجع بشكل تلقائي أیضاً في ح

                                                             
1

ة، منشأة المعارف، الإسكندری(إبراھیم علي عبدالرازق وأحمد فؤاد مھنا، موسوعة الدلیل في الضریبة على المبیعات والضریبة على القیمة المضافة،  

 407-406، ص ص )م1997
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فاسحاً المجال لمزید من القدرة الإستهلاكیة ، من ناحیة أخرى یهدف النظام  الضریبي في 
ستقطاب أكبر قدر من الإیرادات للخزینة العامة  البلدان النامیة إلى تحفیز التنمیة الإقتصادیة وإ

سطة الأمر الذي یجعل ویتم السعي لتحقیق ذلك الهدف بأقل تكالیف ممكنة وبإجراءات إداریة مب
ویوضع في الإعتبار هنا أن الإنفاق  1مباشرة أكثر تأهیلا لهذه المهمة نظام الضرائب الغیر

التنموي سیكون معرضا لتأرجحیة هذه الضرائب وعدم مرونتها وبالتالي فإن أي انحراف في 
المستوى الإجتماعي النفقات العامة عن التوجه لبرامج التنمیة عادة ما تكون له آثار كارثیة على 

تم إدخال الضرائب العامة على المبیعات منذ بدایات القرن العشرین وفد تم . في تلك البلدان 
-1929(التوسع فیها خلال الثلاثینات من ذلك القرن خلال وبعد ما یسمى بالكساد العظیم 

ت من القرن ، أما ضریبة القیمة المضافة فقد تم إدخالها بشكل أساسي فقط من الستینا)1933
) WTO(ومن بعدها وریثتها منظمة التجارة العالمیة ) قات) (GATT(وقد أدت إتفاقیة الـ . نفسه 

بإعتماد تحریر التجارة الخارجیة ادت الى تقلیص التعریفة الجمركیة مما جعل الإیرادات من 
دفع نحو  الصادر والوارد تفقد الكثیر من أهمیتها كمصدر للإیرادات للخزینة العامة ، مما

  2.إستحداث وسائل أخرى لتعویض الفاقد من الضرائب على التجارة الخارجیة
في الدول النامیة ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة تلعب الضرائب غیر المباشرة دوراً أعظم 

من جملة % 70-%60من الضرائب المباشرة فهي تصل في بعض البلدان الإفریقیة إلى 
  في الدول المتقدمة إقتصادیاً % 30ا لا تزید نسبتها عن الإیرادات الضریبیة بینم

من الإیرادات الناتجة عن الضرائب غیر المباشرة في % 50بالإضافة إلى ذلك فإن حوالي 
في الدول % 3الدول الإفریقیة تأتي من ضرائب الواردات بینما تشكل نسبة هذه الضرائب 

. لك حتى التسعینات من القرن العشرین في دول أمریكا اللاتینیة وذ% 40المتقدمة وحوالي 
وقد فرضت هذه الضریبة  1980ضدر قانون ضریبة المبیعات لأول مرة في السودان في العام 

ابتداءاً على الخدمات ولم تعمم على المبیعات واقتصرت على خدمات الفنادق والملاهي 
بة یستخدمها نوع خاص والأندیة والكازینوهات ویلاحظ ان الخدمات التي  فرضت علیها الضری

                                                             
1

 26حسن بشیر محمد نور، مرجع سابق، ص.د 
2

 22المرجع السابق، ص 
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أضیفت بنود أخرى لهذه  1981في العام . من الجمهور یتمیز بقدرته العالیة نسبیا على الدفع
مدادات القطاع العام ،  تذاكر السفر العالمیة الضریبة مثل مبیعات معارض الأثاث المستورد وإ
  1985.1د العام والمصوغات الذهبیة ، وقد تم التوسع في وعاء هذه الضریبة بشكل أكبر بع

وبالرغم من تدني مساهمة الضرائب الى الناتج القومي الإجمالي في السودان والتي بلغت في 
الا أنها تتمیز بثقل العبء نسبة لفرضها غلى السلع الضروریة أو % 6.3م 1991العام 

لضعف النشاط الإقتصادي وتدني مستویات الدخول ویلاحظ أن الضرائب الغیر مباشرة تشكل 
لا كبیر من جملة الإیرادات الضریبیة حتى في الإحصاءات الرسمیة التي تسقط الجبایات ثق

الولائیة لأنواع متعددة من الضرائب غیر المباشرة التي تتضمن في أسعار بعض السلع 
  .والخدمات مثل السكر ، المحاصیل والخدمات الحكومیة
سب في الایرادات الضریبیة وذلك نسبة ولم یغیر ادخال نظام ضریبة القیمة المضافة درجة التنا

لفرض رسوم إنتاج على بعض السلع مثل السكر والسجائر وغیرهما ، إضافة لفرض ضریبة 
تشبه الضریبة العامة على المبیعات  في تأثیرها الإقتصادي وقد سمیت بضریبة الدفاع اذا % 5

فإن ذلك یزید الأمر الوقود  اضفنا الى ذلك التدخلات الحكومیة القسریة في الأسعار مثل أسعار
سوءاً ، وتنعكس آثار ذلك بشكل سلبي على الأداء الإقتصادي خاصة فیما یتعلق بمستویات 
الإستثمار وتكلفنته وتدني مستویات الإستهلاك مما یزید في حالة الركود السائد في السودان كما 

ة على القیمة المضافة لتحل أشرنا سابقاً فإن معظم الدول النامیة قد باشرت في إدخال الضریب
محل ضرائب الواردات وفقا لسیاسة التحریر الإقتصادي والتي تستدعي تحریر التجارة الخارجیة 

الضرائب على الصادر بغرض تشجیع صادراتها تمشیاً مع برامج ) أو إلغاء(ومن ثم التقلیل من 
  .التنمیة الإقتصادیة 

في تاریخ الأنظمة الضریبة في تغییرات دراماتیكیةوبذلك تعتبر ضریبة القیمة المضافة أكثر ال
العالم ، فقد خضعت معظم أنواع التعامل الداخلي والأنشطة الوطنیة لهذه الضریبة بشكل أو 
بأخر مما یجعلها أرقى شكل ضریبي یخضع له الإستهلاك حتى الآن وذلك بسبب ارتباطها 

  . بالأداء الإقتصادي
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م ضخها في الناتج القومي الإجمالي لدى كل مرحلة من مراحل محسوباً بالقیم المضافة التي یت
   .الدورة الإنتاجیة التوزیعیة

وقد تم التوسع في تطبیق ضریبة القیمة المضافة في كل البلدان النامیة والمتقدمة خلال الثلاثین 
عاماً الأخیرة ، حتى أصبحت ظاهرة الإهتمام بتطبیقها أكثر رواجاً من أي نوع اخر من 

رائب التي عرفها العالم حتي الیوم وقد فاق عدد الدول التي قامت بتتطبیقها حتى نعایة الض
التسعینات الثمانین دولة، وقد زاد الإهتمام بهذه الضریبة في ظل اتفاقیات التجارة الدولیة وما 
یتبع ذلك من شروط الإنضمام الى منظمة التجارة الدولیة وما یتبع ذلك من شروط الإنضمام 

  .)WTO(منظمة التجارة العالمیة  الى
رواج تطبیق هذه الضریبة نجاح تجربة تطبیقها في دول الإتحاد الأوربي مما أدى الى  وقد زاد

انتشارها في جمیع أنحاء العالم، رغم التباین في مستویات التطور الإقتصادي والإجتماعي 
  .ومستویات الدخول

  .الضریبة أسوة ببقیة بلدان العالم وأخذت الدول الإفریقیة تتوسع في تطبیق هذه 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الدول الإفریقیة التي كانت خاضعة للإستعمار الفرنسي قد شهدت 

 1961، وفي السنعال  1960أول تجارب تطبیق هذه الضریبة فقد ادخلت في ساحل العاج في 
تیجة لبرامج الإصلاح جاء ذلك التوسع ن 1969بینما تم إدخالها في فرنسا نفسها في عام 

بتطبیق هذه الضریبة  113وقد جاءت التوصیة رقم  1994الضریبي والتي صدرت في العام 
  .كبدیل لضرائب المبیعات ورسوم الإنتاج 

وقد كان مرد ذلك الإعتقاد بتلبیة هذه الضریبة لبرامج المواءمة الإقتصادیة بزیادة الإیرادات 
ضافة لزیادة عدالة النظام الضریبي ورفع درجة كفائته غیر وتوجیهها من القنوات الأساسیة بالإ

أن نجاح الضریبة في تحقیق تلك الأهداف یعتمد على كیفیة تطبیقها والإلتزام بالقواعد المنظمة 
  1.للعمل بها خاصة فیما یتعلق بالكفاءة

لى أصدر السید وكیل دیوان الضرائب منشور بتكوین ادارة الضریبة ع 1997واخر عام آوفي 
القیمة المضافة لتصبح التوصیة واقع حقیقي وقام الدیوان بإرسال المبعوثین لبعض الدول التي 
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سبقتنا في تطبیق هذه الضریبة حتى یقف الدیوان على كل التشریعات والقوانین الخاصة 
ل ولتدریب العاملین في الدیوان بالضریبة والمشاكل التي قابلت هذه الدول في التطبیق والحلو 

صدر  1999تطبیق هذه الضرییبة وفي الیوم الحادي والعشرون من شهر دیسمبر  على
) 1999قانون الضرییبة على القیمة المضافة لسنة (المرسوم المؤقت من رئیس الجمهوریة 

وبذلك أصبح السودان من الدول التي طبقت الضریبة على القیمة المضافة وقد تأخر السودان 
  1.دولة من مختلف دول العالم 137ة حیث سبقته كثیراً في تطبیق هذه الضریب

  : الاساس القانوني وسعر الضریبة
تفرض الضریبة على مبیعات السلع المحلیة والمستوردة والخدمات والاعمال إلا  :فرض الضریبة

انون ضریبة القیمة المضافة من ق) 12(ما استثنى بنص خاص وذلك حسب نص المادة 
  2.م1999

  :إستحقاق الضریبة
تستحق الضریبة  1999من قانون ضریبة القیمة المضافة لسنة  13على حسب نص المادة / أ

بتحقیق واقع بیع السلعة أو أداء العمل وفقاً لأحكام هذا القانون، ویعتبر في حكم البیع قیام 
 التصرف, المكلف بإستعمال السلعة أو الإستفادة من الخدمة في الأغراض خاصة أو شخصیة أ

  .ن التصرفات القانونیةفیها بأي م
تستحق الضریبة بالنسبة للسلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقیق / ب

الواقعة المنشیة للضرائب الجمركیة، وتحصل وفق للإجراءات المقررة في شأنها وتحقیق هذه 
  )3(.الواقعة بالنسبة لكل مستورد مهما كان رقم أعماله

:تحصیل الضریبة  
  )1(:1999قانون ضریبة القیمة المضافة من ) 14(لنص المادة  وفقاً 
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یقوم الأمین العام للدیوان الضرائب أو یفوضه بتنفیذ أحكام هذا القانون وتحصیل الضریبة / 1
  المفروضة بموجبها، ویكون مسؤولا عنها وعن جمیع الأمور المتعلقة بها 

ة الجمارك بالتحصیل الضریبة على أعلاه تقوم إدار ) 1(وعلى الرغم من أحكام البند / 2
یداع الحصیلة مباشرة لحساب الضریبة    الواردات وإ

  :بالضریبة واجبات المكلف
  19992من قانون ضریبة القیمة المضافة ) 20(وفقاً لنص المادة 

  : یجب على المكلف أن
د یحرر فاتورة ضریبیة عند بیع أي سلعة أو تقدیم خدمة وفقا لأحكام هذا القانو وتحدی  -أ 

  . اللوائح القواعد والإجراءات التي تكلف انتظام الفواتیر وتیسیر مراقبتها ومراجعتها
أن یمسك سجلات ودفاتر محاسبیة دقیقة ومنظمة یسجل فیها أولاً بأول تفاصیل   -ب 

المبیعات وقیمتها الضریبة التي تم تحصیلها وكافة العملیات التي تقوم بها مدعوماً 
أن یحتفظ بهذه السجلات والفواتیر لمدة خمسة سنوات تالیة  بالمستندات والفواتیر ویجب

   .لإنتهاء السنة المالیة التي أجرى فیها القید بالتسجیلات
أن یقدم إقراراً شهریا على الضریبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال   -ج 

ذه یمد ه لإنتهاء شهر المحاسبة ، ویجوز لأمین الضرائب أنخمسة عشر یوماً التالیة 
  .الفترة لمدة أخرى مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك

أعلاه حتى ولو لم یكن قد حقق بها أو أدى ) جـ(یقدم الإقرار المنصوص علیه في الفقرة  - د 
  .خدمات خاضعة للضریبة في خلال شهر المحاسبة 

في موعده المحدد له ) جـ(إذا لم یقدم المكلف الإقرار المنصوص علیه في الفقرة   -ه 
ون لأمین الضرائب الحق في تقدیر الضریبة عن فترة المحاسبة مع بیان الأسس ، یك

  .التي إستند إلیها في التقریر 
  )1(:1999من قانون ضریبة القیمة المضافة لسنة  21لنص المادة  وفقاً 
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لایجوز للشخص المكلف بالضریبة التي یحرر أو یستعمل أي فواتیر عن سلعة أو خدمة / 1
  تیر معتمدة لدى دیوان الضرائبمالم تكن الفوا

لا یجوز لأي شخص أو مطبعة أن تقوم بطباعة أي فواتیر بأي وسیلة من وسائل الطباعة / 2
  مالم تحصل على موافقة مكتوبة من الأمین العام للضرائب أو من یفوضه

  مقارنة بین الضریبة على القیمة المضافة وبعض أنواع الضرائب غیر المباشرة التي تم
 :ها قبل تطبیق القیمة المضافةإلغاؤ 

  )2(- :الضریبة العامة على المبیعات: أولا

وهي ضریبة غیر مباشرة تفرض على السلع والخدمات وتضمن نفس أسعار بیع المنتجات 
وتعتبر ضریبة المبیعات ذات مستوى واحد أي یتم تحصیلها في . ویتحمل عبئها المستهلك

تهلاكیة، بینما تعتبر ضریبة القیمة المضافة متعددة مرحلة واحدة من الدورة الإنتاجیة الإس
نظام (أو ) نظام مؤجل(المراحل ویتم استخدام الخصم لذلك یعرف نظام ضرائب المبیعات بأنه 

إلى المستهلك ) الخدمة(نسبة لأن تحصیل الضریبة یرجأ إلى حیث وصول السلعة ) الإسقاط
  .ة كقیمة مضمنة داخل ثمن المنتجیبالنهائي وفقط عند هذه المرحلة یتم تحصیل الضر 

تلجأ معظم الدول النامیة لفرض ضریبة المبیعات عند مرحلة الإنتاج أوالإستیراد وعادة ما 
ولكن القاعدة ). عند الإنتاج، الإستیراد، تجارة الجملة  أو المفرق(یختلف فرضها من بلد لآخر

  .الأساسیة هي أن هذه الضریبة تحصل عند مستوى واحد
الدول المتقدمة إقتصادیاً فتفرض عند تجارة المفرق وذلك لتطور العمل المحاسبي ونظام  في أما

مسك الدفاتر والتطور الإداري  بینما یؤدي ضعف الإمكانیات المادیة والإداریة في الدول النامیة 
  )3(.)التجزئة(الى صعوبة الوصول الى الكثیر من الأنشطة التي تتم على مستوى تجارة المفرق 

عاني هذا النظام عند فرضه على تجارة المفرق في الدول النامیة من العدید من الصعوبات ی
التي تحد من التوسع في الوعاء الضریبي من ناحیة منع تسرب الكثیر كم الإیرادات خارج 
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الخزینة العامة من ناحیة أخرى وبالتالي لا یمكن الوصول إلى النتائج المتوقعة منه في تحقیق 
مناسبة رغم العبء الذي تخلقه هذه الضریبة على المستهلك وتأثیرها بالتالي على إیرادات 

على المراحل الإنتاجیة المنتج ، لذلك نجد أن ضریبة المبیعات تفرض في معظم الدول النامیة 
الأكثر استقراراً وعلى بعض الخدمات الحدیثة إضافة لفرضها عند الاستیراد ولكن كل ذلك لا 

ل العبء للمستهلك یوتحم) أو الحلقة التراكمیة(السلسلة التراكمیة لتلك الضریبة یحل ما یسمى ب
اللجوء الى إضافة لجعلها للانتاج الغیر مقید ومعظم قطاع التوزیع یدور في نطاق موازي، ویتم 

تفادي استخراج الفواتیر او عدم مسك الدفاتر او التهرب بعیدا عن مناطق (البیع في الظل 
كما ان من عیوب هذا . وذلك لتعویض العبء الضریبي المتراكم). واجز الجمركیةالرقابة والح

النظام اغفاله الكثیر من الخدمات والتركیز على الانتاج الامر الذي تترتب علیه اثار سالبة 
على الطاقة الانتاجیة ومستویات الاسعار على حد السواء یبقى الهدف الاساسي لادخال نظام 

ان . (ضافة هو بالدرجة الاولى للتخفیف من حدة التشوهات المشار الیها اعلاهضریبة القیمة الم
والتي تخلقها ضرائب المبیعات، وذلك لان نظام الضریبة على القیمة ) لم یكن تفادیها كلها

المضافة یكفل نظاما اكثر كفاءة یعتمد على المراحل وتعویض المنتجین او المتعاملین عند اي 
نشاط الاقتصادي عن الضریبة التي قاموا بتحملها في مرحلة سابقة عبر مرحلة من مراحل ال

  ). نظام الخصم(النظام التعویضي 

كما انه یوسع من نطاق الضریبة لیشمل وعاءا واسعا وان كان فرضها یتم بنسب ضئیلة في 
بعض الاحیان وبادخال عدد كبیر من السلع والخدمات وتجنب نظام الاعفاء الغیر مبرر عبر 

دخال ما یسمى بالفئة الصفریة ، وبذلك فان النظام الضریبي یصبح اكثر ملاءمة وعدالة على ا
كما انه ). الأشخاص او العائلات ذات المستوى الاستهلاكي المتماثل(الاقل من الناحیة الافقیة 

من المأمول ان یغطي نظام الضریبة على القیمة المضافة قطاع نظام الضریبة على القیمة 
  .)1(فة قطاع التجزئة وقطاع الخدمات بشكل اوسعالمضا
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یمكن اعتبار نظام الضریبة على القیمة المضافة من الادوات الاكثر فعالیة في ید السلطات 
المالیة لتجنب العدید من الاعفاءات التي تقلل من فاعلیة الضرائب غیر المباشرة الاخرى 

هذه الضریبة بایرادات كبیرة مما یساعد  خاصة ضریبة المبیعات، كما انه من المتوقع ان تعود
في زیادة مرونة النظام الضریبي وجعله اكثر تأهیلا على استقطاب ایرادات من الدخول 
المنخفضة وبنسب قلیلة، اضافة الى ان الحصیلة الكبیرة المتوقعة من هذه الضریبة تجنبها 

مثل (اع اخرى من الضرائب الاستخدام لاغراض غیر الایرادایة والتي یمكن اسنادها الى انو 
اغراض الاستقرار والعدالة التي یمكن ان تسند لضرائب على الدخل اضافة لاغراض الحمایة 

) والاجراءات العقابیة التي یمكن ان تسند للضرائب على التجارة الخارجیة وبعض رسوم الانتاج
ول من الناحیة ویجعل ذلك من نظام الضریبة على القیمة المضافة یحظى بالافضلیة والقب

  . )1(الاقتصادیة عند مقارنته بنظام الضرائب على المبیعات

  : الضرائب على التجارة الخارجیة: ثانیاً 

تشمل هذه الضرائب كل من الضرائب على الواردات والصادرات وتأخذ معظم الضرائب   
المنتجات  من البلدان النامیة شكل التعریفة الجمركیة على الواردات والتي تهدف الى حمایة

الوطنیة من المنافسة ، كما توفر في الوقت ذاته ایرادات كبیرة للخزینة العامة، ولكن هذه 
الایرادات اخذت في التناقص نتیجة لتحریر التجارة الخارجیة والظروف المحیطة بالتكتلات 

لبا ما یتم الاقلیمیة او الاتفاقیات الدولیة مما جعلها تفقد الكثیر من اهمیتها الایرادات ، وغا
تعظیم التعریفة الجمركیة بعدد من الرسوم والغرامات التي تهدف اما لزیادة الایرادات او لأسباب 

  . وقائیة

  : رسوم الانتاج: ثانیاً 

تعتبر رسوم الانتاج من الضرائب الخاصة والموجهة الى تحقیق اهداف معینة مثل زیادة   
او الانتاج لبعض السلع وذلك بهدف تحفیز الایرادات ، معاقبة انواع معینة من الاستهلاك 
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التراكم الرأسمالي او لاسباب صحیة او بیئیة وهي تفرض بیئات مختلفة حسب الاهداف 
الموضوعة لها وحسب نوع السلع الخاضعة لها واكثر انواعها شیوعا هي تلك المفروضة على 

ر فئات هذه الضریبة وتعتب. المحروقات، التبغ ، المشروبات وبعض سلع التباهي الاجتماعي
عادة عالیة وتحقق ایرادات كبیرة نسبة لاستقرار السلع التي تفرض علیها ولاستام استهلاك تلك 
السلع بعدم المرونة، كما ان هذه الضرائب تلاقي رواجا خاصا في الدولة النامیة نسبة لسهولة 

ر مدى هذه الضریبة تحصیلها الذي یتم عند بوابة المصنع او عند الحواجز الجمركیة، ویتأث
ضریبة القیمة ) (VAT(كانت فئات هذه الضریبة قبل ادخال الـ . بالغرض المنشود من فرضها

، % 6، % 5، % 3مشتملة على فئات % (150و % 2في السودان تتراوح بین ) المضافة 
، ویتم تضمین هذه الضریبة في اسعار البیع من المصانع %) 20و % 17، % 10، % 7

وتؤدي ازاحة هذه الضریبة بضریبة القیمة المضافة الى زیادة كفاءة . تجارة الجملة ولدى مرحلة
النظام الضریبي وتجنیبه الفئات المتعددة وتؤدي بذلك الى تبسیط ذلك النظام وجعله اكثر قبولا 

  .)1(وملائمة واكثر ضبطا من حیث قیاس العبء الضریبي

ي في السوان والتي تم تكوینها في عام ناقش التقریر الختامي للجنة الاصلاح الضریب  
م ناقشت باستفاضة ضریبة المبیعات في 1994م والتي قدمت تقریرها الختامي في عام 1993

السودان مستعرضة ایجابیاتها وسلبیاتها وقد خلصت في نهایة اعمالها الى التأكید على افضلیة 
یبة العامة على رغم الاعمال ، ضریبة القیمة المضافة عند مقارنتها بضریبة المبیعات والضر 
  .  )2(وسنتعرض هنا بشكل مختصر لبعض جوانب ذلك التقریر المهم

م على قطاع السیاحة 1980فرضت هذه الضریبة لاول مرة في السودان في العام   
ات ومطاعم الدرجة الاولى والثانیة وقد فرضت انذاك هیئة السیاحة والفنادق افتریوالفنادق والك

  . من قانون الضریبة) 3(یبة وتوریدها لدیوان الضرائب حسب الفقرة بتحصیل الضر 
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م وذلك 1981ادخل اول تعدیل على قانون ضریبة المبیعات السودانیة في العام التالي   
والمزادات الحكومیة والهیئات العامة % 5باضافة مبیعات جدیدة منها الاثاثات المستوردة بنسبة 

ئرات الخارجیة والامتعة الزائدة والبضائع وفقا لفئات منظمة وتذاكر السفر بالطا% 10بنسبة 
  %. 2والمصوغات الذهبیة بنسبة % 5بنسبة ) الایاتا(النقل الجویة الدولیة 

تم الغاء ذلك القانون اسوة بالقوانین الاخرى عند تطبیق قانون الزكاة والضرائب اثر   
  .)1(للائحة الدمغة م وتم دمج البنود الخاضعة لضریبة المبیعات1983قانون 

  : م بتعدیل بعض الفئات مثل1984اعید العمل بالقانون في سنة 

  % 20الى % 10خدمات الفنادق 

  % 10الى % 5تذاكر سفر الطائرات 

  % 25الى % 5خدمات التلفون والتلكس 

سلعة حیث اوكل لدیوان  32م تم توسیع المظلة الضریبیة باضافة 1989في العام   
أما . ي تحصیل الضرائب على الخدمات والمصوغات الذهبیة والفلكوریة الضرائب مهمة تول

  . السلع الاخرى فقد اوكلت للجمارك

خدمة تراوحت فئات الضریبة  13م تمت بموجبه اضافة 1991اجرى تعدیل اخر في العام 
  .)2(% 10و % 55علیها بین 

  : ومن تقریر لجنة الاصلاح الضریبي اورد الدكتور حسن بشیر ما یأتي

  : امتاز تطبیق ضرائب المبیعات بعدد من الایجابیات منها
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   .توفیر حصیلة كبیرة من الایرادات للخزینة العامة/ 1

   .توفیر نقدیة بالقیمة الحالیة للنقود/ 2

  .عادلة ومرنة ومرتبطة بالاستهلاك انها ضریبة/ 3

    .توفیر معلومات تفید في تقدیر ضریبة ارباح الاعمال/ 4

على اي شيء استند ذلك التقریر في وصفه تلك الضریبة بالعدالة والمرونة  ولست ادري  
اذ هي وبكل المقاییس الاقتصادیة واعتمادا على نوعیة السلع وفئات الضریبة وحسب منحنیات 
المنفعة الحدیة تعتبر ضریبة تراجعیة تقتطع قدر اكبر من الدخول كلما قلت مستویات الدخل 

فهي لا تستجیب لإرتفاع معدلات ) لیست تصاعدیة(تناسبیة  كما أنها وبحسب طبیعتها
الإستهلاك أو إنخفاضه بناءاً على إرتفاع أو إنخفاض معدلات الدخل وبالتالي فهي لا تمتاز 

ومن الملاحظات الأخرى على تلك الضریبة هي ملازمة التخبط الإداري والتشریعي . بالمرونة
بفئات متعددة دون توضیح الأساس الموجب  المصاحب للتطبیق أذ تم رفض هذه الضریبة

  . لذلك

جراء تعدیلات متلاحقة من القانون بلغت سبعة تعدیلات خلال عشرة  كما تم تعدیل الفئات وإ
هیئة السیاحة والفنادق، (سنوات، كما أسنتدت تلك الضریبة لجهات إداریة متعددة في تحصیلها 

، بإدخال نظام ضریبة القیمة وهذه عیوب یمكن تجنب). دیوان الضرائب، الجمارك ها جمیعاً
المضافة ذو الفئات المحددة والمبررة إقتصادیاً، إضافة إلى إسناد المهمة الإداریة إلى إدارة 

  )1(.واحدة

  :من عیوب ضریبة المبیعات التي أشار إلیها تقریر لجنة الإصلاح الضریبي نورد الأتي
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اها میزة على حساب السلع عدم فرض الضریبة على الواردات  الأمر الذي أعط -1
المحلیة، ولكن أغفل التقریر حقیقة أن الواردات تفرض علیها رسوم جمركیة لا تعتبر أقل 

 .أثراً على المستهلك من ضرائب المبیعات المفروضة على إستهلاك السلع المحلیة

تفرض الضریبة في مرحلة الإنتاج على تكلفة السلعة والتي تحسب على حساب السعر  -2
ي للعملة الحرة مما یقلل من حصیلة الضریبة، وهي مسألة تعتبر منتهیة بعد الرسم

 .تحریر سعر الصرف للعملة السودانیة

فرض الضریبة على عدد كبیر من الخدمات بسبب تغلیب جانب الإیرادات على  -3
 .الجوانب الأخرى

 .لم یطور القانون ولم یتمیز بالمواكبة للمتغیرات -4

 .فاءاتإمتاز القانون بكثرة الإع -5

 .أسعار السلع تطبیق نظام الخصم والإضافة خلق أثراً مزدوجاً على  -6

هنالك إزدواجیة في الضریبة التي تفرض بشكل مختلف وللعدید من المرات على السلعة  -7
 .الواحدة

النسب التي فرضت بها الضریبة تحتاج للتعدیل نسبة لعدم إستنادها على الدراسات  -8
 )1(.اللازمة

ه یلاحظ أن الشكل الذي فرضت به ضرائب المبیعات في السودان یمتاز من الملاحظات أعلا
أربعة إیجابیات للضریبة واحدة منها على الأقل بعدم الكفاءة، ویلاحظ أن اللجنة قد أشارت إلى 

، بینما تمت )تلك المتعلقة بعدالة الضریبة ومرونتها(یدور الكثیر من الشك حول صحتها 
وقد صاحب فرض تلك الضریبة وتطبیقها العدید من المشكلات  الإشارة إلى ثمانیة سلبیات

التشریعیة والإداریة ویجب أن نشیر هنا إلى الخلط الذي حدث لطبیعة الخصم والإضافة 
وتحویرها من شكل من أشكال التحصیل للضرائب المباشرة على الأعمال بطریقة الخصم المتبع 

السلع والخدمات ویتم خصمها مرة أخرى لصالح إلى ضریبة غیر مباشرة یتم إدخالها في أسعار 
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الممول الذي یقدم الفواتیر لدیوان الضرائب مما خلق تشوهاً غیر مسبوق للنظام الضریبي في 
السودان ومن أكبر مكاسب الضریبة للقیمة المضافة أنها أدت إلى إستئصال ذلك الورم من 

  .جسم النظام الضریبي من السودان
ى تعرض لجنة الإصلاح الضریبي في تقریرها المشار إلیه إلى ضریبة رقم  ومن المهم الإشارة إل

الأعمال، بجانب تعرضها لضریبة القیمة المضافة، ترجع أهمیة ذلك الأمر لضرورة التمیز بین 
عتبارهما شیئاً واحد الأمر الذي سیلقي  الضریبتین تصحیحاً للخطأ الشائع بالخلط بینهما وإ

  :طویر ضریبة القیمة المضافة، فقد أشار التقریر إلى الأتيبظلاله على النجاح في ت

 :ضریبة رقم الأعمال .1

تعتبر ضریبة رقم الأعمال أحد الصور الهامة لضرائب المبیعات متعددة المراحل حیث 
تفرض على رقم الأعمال في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزیع مما یعني خضوع نفس 

  .لة  إنتاجیة وتوزیعیةالمنتج للضریبة في أكثر من مرح

صعوبة التهرب . وبالرغم من المزایا الظاهریة التي تتمتع بها هذه الضریبة مثل وفرة الحصیلة
وسهولة تحدید الوعاء إلا أن تطبیقها في الدول النامیة یترتب علیه العدید من الآثار السلبیة 

  .على هیكل الإنتاج والتوزیع

  )1(:الأعمال ومن أهم الآثار السلبیة لضریبة رقم

إنخفاض القدرة التنافسیة للمنتجات المحلیة البدیلة للمنتجات المستوردة، فمن المتوقع  -1
تحمیل المنتجات المحلیة عبئاً أكبر بالمقارنة مع المنتجات المستوردة وذلك نسبة لدرجة 

ت الجودة وتكلفة الإنتاج، خاصة عندما تكون السلع المستوردة نهائیة أو شبه نهائیة ولیس
 .مواد خاماً أو مساعدة

المحلیة، التي ترغب الدولة في صعوبة الإعفاء الكامل من الضریبة لبعض المنتجات  -2
تشجیعها ویرجع ذلك لصعوبة فصل الضریبة عن سعر المنتج نظراً لطبیعتها التراكمیة 
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وسیلحق ذلك ضرراً كبیراً بالمقدرة التنافسیة للسلع المحلیة خاصة في حالة . المستترة
 .لتصدیرا

یترتب على هذه الضریبة إرتفاع كبیر في مستوى الأسعار، وذلك نتیجة لفرضها من  -3
مراحل متعددة دون اللجوء لاسلوب الخصم والتعویض عن ما تم تحمله من ضرائب في 

 .المراحل السابقة

یختلف العبء الضریبي وفقاً لمراحل إنتاج أو تداول مما یخلق إختلاف في تكلفة  -4
لبعض السلع المتجانسة ولكن ذات المراحل المختلفة من حیث الإنتاج الإنتاج حتى 

 .والتداول، وهذا أمر یتسم بعدم العدالة والكفاءة معاً 

صعوبة قیاس العبء الضریبي الذي یقع على مختلف السلع نسبة للطبیعة التراكمیة   -5
 .المستترة لهذه الضریبة

 :الضریبة على القیمة المضافة .2

یبة على القیمة المضافة تفرض على الإنتاج في مختلف مراحله كما بالرغم من أن الضر 
هو الحال مع ضریبة رقم الأعمال إلا أن هذه الضریبة تفرض فقط على القیمة المضافة 
التي تتمثل في الزیادة في قیمة إنتاج السلع أو تداولها في المراحل المختلفة بالإضافة 

وبالتالي فإن هذه الضریبة تكسر . حل سابقةإلى خصم الضرائب التي تم تحملها في مرا
  .الحلقة التراكمیة المصحابة لضریبة رقم الأعمال

وقد أشار تقریر لجنة الإصلاح الضریبي إلى عدد من مزایا الضریبة على القیمة 
  )1(:المضافة منها

العبء الضریبي على مختلف مراحل الإنتاج وتداول  عإتسام هذه الضریبة بتوزی -1
 .ماتالسلع والخد

تساعد على تدعم المركز التنافسي الذي تتمع به السلع المصدرة، إضافة لزیادة قدرة  -2
والمقصود بذلك فرض الفئة . السلع المحلیة على منافسة المنتجات المماثلة المستوردة

الصفریة على سلع الصادر، بینما تفرض فئة واحدة على السلع المتجانسة المحلیة 
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نتاجیة والمستوردة ولكن النقطة  الأخیرة ستكون موضع إختلاف نسبة لتباین التكلفة وإ
 .العمل الأمر الذي یحتاج لإتخاذ إجراءات إضافیة للحمایة

یمكن لضریبة القیمة المضافة أن تلعب دوراً هاماً داخل الإقتصاد القومي من خلال  -3
لتطبیق، الإعتماد على الفئات التمیزیة للضریبة، وبناءاً على الأهداف المنشودة من ا

 من هذا الإستعراض یظهر بوضوح تفوق ضریبة القیمة المضافة من حیث الكفاءة
ودرجة العدالة وتأثیرها على هیكل النظام الضریبي إذا ما تمت مقارنتها بالضریبة 

 .العامة للمبیعات أو الضریبة على رقم الأعمال بمختلف أشكالها ومسمیاتها

لمقررة على السلعة أو الخدمة كما نص علیها یقصد بسعر الضریبة الفئة الضریبیة ا
  .القانون ویتم تحدید فئة الضریبة على أسس قیمیة أو نوعیة

 هي عبارة عن نسبة مئویة من قیمة السلعة أو الخدمة: القیمة. 

 1(.تحسب بتحدید مبلغ معین لكل وزن أو وحدة: النوعیة( 

لفئة الصفریة على الصادر وذلك مدعمة با% 15تم فرض هذه الضریبة بفئة قیاسیة واحدة هي 
تكون فئة الضریبة على السلع و الخدمات : (والتي تنص على 14/1حسب نص المادة 

ویكون فرض الضریبة على السلع والخدمات التي یتم تصدیرها للخارج بفئة % 15والأعمال 
  )2().صفر(

، بالرغم من أن الهیكل وقد تم إعتماد الفئة القیاسیة لتبسیط النظام الضریبي، وجعله أكثر قبو  لاً
یكون مخلاً بتدرج الضریبة وعدم تمیزها بین أنواع الإنتاج والإستهلاك، الأمر الذي یدفع في 

  .إتجاهین

تقلیل الوعاء الضریبي لهذه الضریبة للتخفیف من عبئها خاصة على الفئات ذات الدخول  -1
 .الأسعارالمنخفضة وفقاً لجداول المنفعة الحدیة، ولتقلیل آثاراها على 

 .اللجوء إلى الإعفاءات المتعددة لنفس الأسباب أعلاه -2
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إذا لم یتم ذك فستتعرض هذه الضریبة لمتختلف أنواع الضغط الإجتماعي والسیاسي لذلك 
یكون نظامها من الأفضل التوسع في هیكلها بفرض فئة تشجیعیة وأخرى عقابیة ، حتى 

دودیة الفئتین المقترحتین، وهما من أكثر تصاعدیة وعدالة، مع الوضع في الإعتبار مح
  )1(.حیث الكفاءة الإقتصادیة أفضل من الإعفاء الكامل أو التسبب في تصاعد الأسعار

ترى الباحثة أن إعتماد فئة للضریبة كنسبة مئویة یساعد كثیراً في إمكانیة التطبیق على 
یت بسبب الوجه الصحیح خاصة عند الأخذ في الحسبان الضرائب والرسوم التي ألغ

تطبیق الضریبة على القیمة المضافة وهي ضریبة المبیعات وضریبة الإستهلاك ورسوم 
الإنتاج وضریبة الدفاع بالإضافة لنظام الخصم والإضافة، كما ان الإعفاء من الضریبة 
على القیمة المضافة یكون للسلع والخدمات الضروریة ولا یكون لأشخاص طبیعین أو 

 یكون معه تأثیر على الأسعار بالإضافة لذلك راعى حد التسجل معنویین الشيء الذي لا
إمكانیة الجهات التي كلفت بتحصیلها من حیث قلة المشاكل التي تواجههم في مسك 
الدفاتر والحسابات مما یسهل عملیة المراجعة ویقود بالتالي للتطبیق السلیم والذي یسیر 

  .حتى الآن بصورة مرضیة
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  بحث الثانيالم
  أغراض الضریبة على القیمة المضافة وأهدافها وآثارها الإقتصادیة

  :أغراض الضریبة على القیمة المضافة: أولاً 
یهدف إدخال الضریبة على القیمة المضافة إلى إصلاح النظام الضریبي حتى یستطیع 

یمة وتعتبر أهداف الضریبة على الق. تحقیق الأهداف المرجوة منه بالشكل الأفضل
المضافة هي نفس الأهداف المبتغاة من النظام الضریبي، والتي تتلخص في توفیر قدر 
مناسب من الإیرادات للخزینة العامة بأقل تكلفة إداریة، وتعتبر الجدوى الإداریة هي 
. المقیاس في تحدید الإدارة التي توكل إلیها مهمة تطبیق الضریبة على القیمة المضافة

إلى تبسیط النظام الضریبي وجعله مهضوماً من قبل دافعي الضرائب، كما یهدف إدخالها 
كذلك العمل على ترقیة الأداء الإداري للنظام الضریبي في مجمله حتى یصبح أكثر قبولاً 

  .وملائمة لمتطلبات النمو الإقتصادي
وقد تمخضت تلك الأهداف بشكل أساسي عن سیاسات الإصلاح الضریبي، والتي 

حتى یصبح مباشرة اللموائمة بین الضرائب المباشرة والضرائب غیر إشترطت ضرورة ا
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وقد إرتبط تطیق الضریبة على القیمة المضافة , الهیكل الضریبي أكثر عقلانیة وملائمة
  )1(:بالأهداف الأتیة

 :زیادة الإیرادات الضریبیة )1

ج في الدول النامیة تلعب الدولة الدور الأساسي في التخطیط والإشراف على برام
التنمیة الإقتصادیة وتنفیذها لذلك فإن تعبئة الموارد للقطاع الحكومي تعتبر بالغة 
الأهمیة في تمویل تلك البرامج، كما ان هنالك أهمیة كبرى تتمثل في الوقت المناسب 
وذلك لفك الإختناقات التمویلیة التي تحدث في بعض القطاعات الحیویة مثل القطاع 

حالات الطارئة مثل النقص في الغذاء أو درء الكوارث الزراعي إضافة لمواجهة ال
  .الخ...والأوبئة 

ففي البلدان النامیة غالباً لا تتوافر إعتمادات مالیة كافیة للطوارئ، مما یدفع 
  .بالحكومات إلى زیادة أسعار أو فرض ضرائب جدیدة

ة لتطبیق هذا الأمر یتعلق بوفرة الإیرادات هو الذي تساق بصدده أقوى الحجج المؤید
وذلك نسبة للوعاء الواسع . الضریبة على القیمة المضافة وأهمیتها في تخفیض الموارد

الذي تفرض به هذه الضریبة مما جعلها تبدو أكثر واقعیة ومردوداً لمتطلبات التنمیة 
إلى % 12الإقتصادیة قد أصبح العائد من هذه الضریبة یشكل نسبة تتراوح بین 

مالیة للبلدان التي وفرت المناخ الملائم لتطیقها، وقد من الإیرادات الإج% 30
أصبحت هذه النسبة أكثر إستقراراً بعد ترسیخ تطبیق الضریبة وتعمیمها على وعاء 

  .واسع من السلع والخدمات
یرتبط هذا الهدف لتطبیق الضریبة على القیمة المضافة بالإلتزام بسیاسة إتفاقیة تعتمد 

أما إذا تسربت النفقات العامة خارج القنوات . ة قصوىالتنمیة الاقتصادیة كأولوی
الإنفاقیة سیكون الأثر الاقتصادي سالباً عل مستویات الإستقرار الاقتصادي وغالباً ما 

  .یؤدي الأمر إلى حالة من التضخم الركودي والكساد الاقتصادي المصاحب له
 :تحقیق العدالة الضریبیة )2
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اخل الخاص وتترك بذلك أثر على توزیع الدخول من المعلوم أن الضرائب تقلل من الد
الضرائب على العائلات عبر توزیع العبء الضریبي الذي یؤثر والثروة ویظهر أثر 

وعلى إستخدام العناصر في ) عبر الضرائب المباشرة(على مصادر الدخل من جهة 
  .من جهة أخرى) الضرائب غیر المباشرة(الإستهلاك 

ئب غیر المباشرة كضرائب تراجعیة وغیر عادلة نسبة وفي هذا السیاق توصف الضرا
من دخول الفئات الفقیرة وبالتالي تترك أثراً بالغاً على رفاهیة أعلى أنصبة لإقتطاعها 

وبالتالي لا بد من إیجاد الوسائل اللازمة . الفئات الموجودة في أدنى سلم الدخول
ع نظام الضرائب غیر لتعظیم الدور التوزیعي للضرائب المباشرة في تكاملها م

المباشرة، في هذه الحالة یكون للضرائب غیر المباشرة أثراً إیجابیاً عندما تكون 
الضرائب المباشرة غیر ملائمة من الناحیة الإقتصادیة أو نتیجة للخلل الإداري 

  .المصاحب لتطبیقها
نواع وتقوم الضرائب غیر المباشرة بتلك المهمة عندما یتم فرضها بشكل یمیز بین أ

الإستهلاك للعائلات الفقیرة والغنیة، ویراعى في ذلك فرض فئات متعددة تعطي 
الأفضلیة للسلع الضروریة والجدیرة بالإشباع وتعاقب أنواع الإستهلاك البذخي، إضافة 
للفئات القیاسیة، وهذا النوع من الهیكل الضریبي یجعله أكثر عدالة ومرونة في آن 

لجداول المنفعة الحدیة، یصبح على النظام الضریبي  واحد، نسبة لتصاعدیته وفقاً 
متكاملاً إذ أن مهمة الموائمة بین الضرائب المباشرة وغیر المباشرة لیصبح نظاماً 

مشاكل الكفاءة عادة ما تحد من إمكانیة تطبیق الضرائب المباشرة فیما یتعلق 
  .بإعتبارات العدالة أو حتى الحصیلة

عدم عدالة النظام الضریبي الغیر مباشر بإتباع نوع من  وبذلك یمكن التقلیل من شدة
  .التدرج في فئات هیاكله

 :كفاءة النظام الضریبي )3

لزیادة كفاءة النظام الضریبي نتیجة لإدخال الضریبة على القیمة المضافة یجب توفر 
  :عدد من المعاییر والسمات منها
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راكمي الذي یلازم أن یحد تطبیق الضریبة على القیمة المضافة من الأثر الت  ) أ
 .الضرائب العامة على المبیعا وذك بإتباع نظام التعویض والخصم

أن تحل هذه الضریبة مشكلة الفئات الضریبیة المتعددة المتبعة في الضرائب الغیر   ) ب
مع إمكانیة فرض فئة تشجیعیة (مباشرة الأخرى، وذلك بإعتماد فئة قیاسیة واحدة 

 ).وأخرى قیاسیة

 .صفریة للصادرأن تحتوي على فئة   ) ت

أن تحد من كمیة الإعفاءات الضریبیة على السلع والخدمات والحد الأدنى   ) ث
 .المعوض وذلك بتحدید سقف مناسب ومدروس للتسجیل لهذه الضریبة

 .أن تراعى فیها الحیادیة تجاه السلع المتجانسة بغض النظر عن مصدرها  ) ج

ة وضبط المخالفات توفر نظام دقیق للمتابعة والتحقیق من صحة التطبیق من جه  ) ح
 .وضبط المخالفات من جهة أخرىمن جهة 

الإلتزام بتطویر نظام محاسبي للقیمة المضافة حتى یمكن الحیلولة دون تحول هذه   ) خ
 .الضریبة إلى ضریبة على رقم الأعمال بدلاً من القیمة المضافة

أن یتم الإصلاح في الهیكل الضریبي بالتناسق مع عملیات الإصلاح في العمل   ) د
 .داري وتدریب الكوادرالإ

أن یتم التحصیل عبر النظام المصرفي التجاري لزیادة الجدوى الإداریة للضریبة   ) ذ
 )1(.ولتوفیر زمن الكلفین

  :الأثر الإقتصادي للضریبة على القیمة المضافة: ثانیاً 

یلاحظ تكامل تأثیر النظام الضریبي بمختلف أشكاله على مصادر دخل العائلات وعلى 
لمواردها، الأمر الذي یشكل أثراً كلیاً لا یمكن تجزئته وسینعكس كل ذلك على إستخدامها 

                                                             
1

 44-41المرجع السابق،  ص ص 



67 
 

الأنشطة الإقتصادیة، وسنقوم هنا بالتعرض لبعض الآثار الإقتصادیة للضرائب مركزین بشكل 
  )1(:أساسي على الضریبة على القیمة المضافة وذلك على النحو التالي

 :أثر ضریبة القیمة المضافة على الأسعار )1

عتبر أثر الضریبة على القیمة المضافة على الأسعار من أهم الآثار التي تحوم حولها ی
الكثیر من التحفظات، كما یستخدم في التخویف من تطبیق هذه الضریبة، والتي 

وینتج عن ذلك المطالبة . یصاحب تطبیقها بزیادة التكلفة لعدد من العوامل الإقتصادیة
الإعفاء أو الإستثناء من الضریبة، هذا بالإضافة إلى بزیاة الأجور والضغط في إتجاه 

عملیات التهرب الضریبي الواسع، الذي یتم بمساعدة بعض الفئات من الناس سعیاً وراء 
الحصول على سعر أدنى، یتسبب ذلك في زیادة معدلات التضخم مع تسرب جزء من 

  .الإیرادات خارج الخزینة العامة
جدوى الإقتصادیة والإداریة في إحتواء كل الأنشطة للأسباب أعلاه ولغیرها تقل ال

الصغیرة داخل الوعاء الضریبي للضریبة على القیمة المضافة، لذلك یتم تحدید سقف 
لكن ونسبة لوجود قطاعات مستقرة . التسجیل الذي یتم الدخول بعده في المظلة الضریبیة

ي إدخالها في المظلة ذات تركیبة منتظمة لتجارة المفرق في السودان یمكن أن یلاق
، خاصة وأن دیوان الضرائب الذي یشرف على ضریبة القیمة  الضریبیة رواجاً معیناً
المضافة یمتاز بالخبرة المعلوماتیة الواسعة لقطاع الأعمال الذي یخضع لضریبة أرباح 

  .الأعمال، ویمكن اللجوء إلى التقدیر الإیجازي في هذه الحالة لتقلیل التكلفة
سقف التسجیل یصبح من الممكن تحدید نطاق الضریبة، الذي یمكن في  وبعد تحدید

داخله قیاس الآثار الإقتصادیة على الأسعار التي تحدث بعد إدخال الضریبة على 
  .القیمة المضافة

یؤدي إدخال الضریبة على القیمة المضافة إلى زیادة مستوى الأسعار، وبالرغم من الأثر 
ة الأخرى ذات المستوى الواحد على الأسعار إلا أن النسبي للضرائب غیر المباشر 
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الضریبة على القیمة المضافة ذات المستویات المتعددة، تتمیز علیها بالأثر المتصاعد 
%) 15(مستوى واحد، أي الفئة التي تعرض بها على الأسعار، إذ أنها لا تتوف عند 

نما تتصاعد حسب مستویات التداول وبناءاً على ما یتم إضاف تة من قیم عند كل وإ
مرحلة من مراحل فرض الضریبة، وسیكون لذلك أثر على حساب الناتج القومي 
الإجمالي والدخل القومي، إذ یتطلب الأمر تحدید منسوب مختلف لمستوى الأسعار، 

السودان قد أتى متزامناً مع بقاء عدد من رسوم خاصة وأن إدخال هذه الضریبة في 
وكمیة من الرسوم الولائیة والمحلیة % 5المباشرة بنسبة  الإنتاج، ضریبة الدفاع غیر

الخ في ظل إقتصاد یعاني من التضخم الركودي الناتج عن جانب التكلفة سیؤدي ...
تطبیق الضریبة على القیمة المضافة إلى اثر مباشر وغیر مباشر على الأسعار 

  .والتكالیف
لضریبة، خاصة وأن عدد منها ویرتكز الأثر المباشر على السلع والخدمات الخاضعة ل

محمل بضرائب ورسوم أخرى متعددة، سواء كان ذلك على المستوى الإتحادي أو 
  .الولائي

  :أما الأثر غیر المباشر ینتج
بسبب إرتفاع أسعار السلع البدیلة والتي من المفترض أن یزداد الطلب علیها مما : أولاً 

  .یؤدي إلى إرتفاع أسعارها
لفعل السلوكیة في أسعار السوق التي تتأثر ببعضها البعض، ویؤدي بسبب ردة ا: وثانیاً 

إرتفاع أسعار بعض السلع والخدمات بسبب فرض الضریبة علیها إلى إرتفاع سلع 
خاص في ظل سیاسة  وخدمات أخرى لا تعتبر موضوعاً للضریبة ویحدث ذلك بشكل
  .ةالتحریر الإقتصادي وعدم الرقابة على الأسعار في الدول النامی

 :الآثار على الإنتاج والإستهلاك )2

یؤدي فرض ضریبة غیر مباشرة على الإستهلاك إلى التأثیر على المستهلكین وعلى 
المنتجین وعند إستخدام نظام الإحلال كما هو متبع عند تطبیق الضریبة على القیمة 

نما یرتبط ذلك بعملیات  المضافة، فإنه لا یتم تحویل موارد جدیدة إلى الخزینة العامة، وإ
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إعادة توزیع العبء الضریبي بین العائلات فهناك عائلات تزداد الضریبة على السلع 
تقوم بإستهلاكها ) خدمات(على سلع  التي تقوم بإستهلاكها بینما تنخفض) الخدمات(

  .عائلات أخرى
التي إنخفضت ) الخدمات(في هذه الحالة سیكسب  المنتجون الذین ینتجون السلع 

التي إزدادت الضرائب المفروضة ) الخدمات(ا، بینما یخسر منتجو السلع الضرائب علیه
علیها، ویستثنى من ذلك السلع التي لا تمتاز بأي قدر من المرونة في إستهلاكها مثل 
سلعة السكر في السودان، ففي حالة فرض الضریبة على الوقود مثلاً محولة بذلك من 

لعائلات التي تستهلك تلك المنسوجات بنما الأقمشة القطنیة فستربح في هذه الحالة ا
تخسر العائلات ذات الإستهلاك العالي للوقود، في نفس الوقت یكسب منتجي 
المنسوجات القطنیة والمتعاملین معهم، بینما یخسر الأشخاص الذین یرتبط نشاطهم 

  .بالمواد البترولیة
القطاعات وعندما تحدث  وتبعاً لذلك ستتغیر المكاسب والخسائر بالنسبة للعاملین بتلك

الموائمات الإقتصادیة ویستقر العبئ بشكله الإقتصادي، ینشأ ما یسمى بالعبء الفرقي، 
إتباعه عند تطبیق الضریبة على القیمة المضافة وتنعكس وهذا هو الأسلوب الذي یتم 

الآثار على المنتج وفقاً للرواج أو الكساد، ففي ظل الركود الإقتصادي فستحجم هذه 
ضریبة من الإستهلاك نسبة لعدم مرونتها ولطبیعتها التراجعیة، وسیؤدي ذلك إلى زیادة ال

تكالیف الإنتاج مما ینعكس على الطاقة الإنتاجیة ویؤدي إلى تدني نسبة الربحیة ویفاقم 
بالتالي من حالة الركود الإقتصادي مسبباً ضرراً كبیراً على المقدرة الإدخاریة وبالتالي 

وقد كان من المؤمل أن یؤدي تطبیق الضریبة على القیمة المضافة في . رعلى الإستثما
السودان إلى إنخفاض التكلفة الكلیة للإنتاج، نسبة لإلغاء العدید من الضرائب غیر 
ستئصال أشكال الجبایة الغیر مقننة تشریعاً  المباشرة والحد من الرسوم الولائیة المحلیة، وإ

محاصیل الزراعیة ومدخلات الإنتاج المستوردة والسلع بالإضافة لإعفاء العدید من ال
الرأسمالیة، ولكن كل تلك الإجراءات تمت مواجهتها بإعادة عدد من رسوم الإنتاج، 
وفرض ضریبة دفاع والسماح للولایات بالمضي في الرسوم الولائیة والمحلیة، إذا أضفنا 
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ق الضریبة على القیمة إلى ذلك الزیادات المتلاحة في أسعار الوقود نجد أن تطبی
المضافة لم یأت بأي مردود إیجابي فیما یتعلق بتخفیض تكلفة الإنتاج وزیادة الربحیة، 
زداد السعي وراء خلق مصادر إضافیة  بل إزدادت نسبة المطالبة بالإعفاءات الضریبیة وإ

لاحقاً  القدرللإیرادات ربما یكون الكثیر منها یحمل للمستهلكین الأمر الذي یلحق 
  )1(.بالمنتجین

 :الأثر على الإدخار والإستثمار )3

في حالة الرواج الإقتصادي تؤدي الضرائب غیر المباشرة مثل الضریبة على القیمة 
المضافة إلى تقلیص نسبة الإستهلاك محررة بذلك نسبة معینة من الدخول والموارد مما 

ئب غیر المباشرة في تجنیبها یزید من القدرة الإدخاریة وهنا بالضبط تكمن میزة الضرا
  .للدخل المدخر من الضرائب

ولكن هذا النوع من الضرائب یؤدي في وقت الكساد الإقتصادي إلى آثار سلبیة نسبة 
لعدم مرونته وغالباً ما تنعكس آثاره على أصحاب الدخول الدنیا والذین یشكلون الأغلبیة 

ع الأعمال والمنتجین وسیتجه العظمى من السكان في السودان، وسیؤثر ذلك على قطا
البحث عن تعظیم الأرباح إلى الأعمال التجاریة والأنشطة الغیر منتجة، وسیتم الإتجاه 

العقارات، المصوغات ) الاراضي(إلى نقل الأرصدة السائلة إلى الأصول غیر السائلة 
  .الخ...الذهبیة، العربات 

لة خارج مؤسسات التمویل مما ویؤدي ذلك إلى نقل الكثیر من الأصول المالیة السائ
یجعلها بعیدة عن متناول المستثمر، ویقود ذلك إلى تدني نسبة السیولة إلى الناتج 
القومي الإجمالي والتي تعتبر بدورها مؤشراً مهماً لمستویات الإستثمار والكفایة الحدیة 

قدیة لرأس المال، وتدني درجة المخاطر الإستثماریة، وكل ذلك یقلص من الأصول الن
للقطاع الخاص وفي المدى البعید سینعكس ذلك على الإیرادات الحكومیة، خاصة في 
ظل إنخفاض أسعار الصادرات لأي سبب من الأسباب في ظل تقلبات الأسواق 
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لذلك من الأنسب وضع شریحة تشجیعیة منخفضة بعض الصناعات ذات . العالمیة
  )1(.الأهمیة الإستراتیجیة

 :ام الضریبي وكفاءتهالآثار على عدالة النظ )4

تثار الكثیر من الحجج حول عدم عدالة ضریبة القیمة المضافة نسبة لطبیعتها 
وسیجعل ذلك من النظام الضریبي . التراجعیة، فرضها كنسبة مئویة ثابتة من الإستهلاك

نظاماً تراجعیاً یؤثر على دخول الفئات الفقیرة من السكان، ویصبح لذلك مردود سلبي 
ختلال توزیع الدخول والثروة وتفشي البطالةخاصة مع تف   .شي حالات الفقر وإ

  :ولكن هنالك نقطتان یمكن الإشارة إلیهما

أن الفئات النسبیة لیست مقتصرة على الضریبة على القیمة المضافة وهو ما یلغي   -1
بظلال كثیفة على مدى عدالة الضرائب غیر المباشرة ویشكك في عدم فعالیة الشرائح 

 .لها التصاعدیة

المقارنة یجب أن تتم مع نظام الضرائب غیر المباشرة الأخرى السائد قبل الضریبة على   -2
القیمة المضافة مثل ضرائب المبیعات، ورسوم الإنتاج، ضریبة الإستهلاك والضرائب 

ومعظم تلك الضرائب مرجأة وذات طبیعة تراجعیة أكثر مما هو . على التجارة الخارجیة
عفاء السلع . ى القیمة المضافةفي حالة الضریبة عل كما أن إدخال الفئة الصفریة وإ

الضروریة یجعل من الضریبة على القیمة المضافة نظاماً أكثر تدرجاً وعدالة من 
الضرائب غیر المباشرة الأخرى، كما أنه ولزیادة عدالة النظام الضریبي یجب النظر إلى 

 .من ذلك النظامالنظام الضریبي في مجمله ولیس إلى ضریبة واحدة 

ستجابة لشروط   -3 من حیث الكفاءة تعتبر الضریبة على القیمة المضافة أكثر حداثة وإ
الملائمة الإقتصادیة، كما أن إرتباطها بالقیمة المضافة إلى الناتج القومي الإجمالي أكثر 
واقعیة من حیث توافقها مع الأداء الضریبي وتوزیعه، كما أن معاملتها المماثلة للسلع 
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لمتجانسة بشكل مستمر في جمیع مراحل النشاط الإقتصادي یجعلها أكثر أنواع ا
ستقطابها للخزینة العامة  .الضرائب تلبیة لوظیفة تخصیص الموارد وإ

 :الآثار على عوامل الإستقرار الإقتصادي )5

الإلتزام بالقواعد المنظمة لإدخال الضریبة على القیمة المضافة في النظام  في حالة
اصة فیما یتعلق بنظام الإحلال ودراسة ملائمة العبء الإقتصادي لمستوى الضریبي خ

الطاقة الضریبیة المرتبطة بمستوى النشاط الإقتصادي ومستویات دخل الفرد، سیؤدي 
تطبیق هذه الضریبة إلى عدد من الآثار الإیجابیة، والتي تدفع في إتجاه تحقیق 

  )1(:الإستقرار الإقتصادي ومنها الأتي

ذه الضریبة إلى الحد من الإستهلاك وتجنب الدخل المدخر من الضریبة مما تؤدي ه .1
یرفع من مستویات الإدخار، ودخول الأصول المالیة السائلة إلى المؤسسات التمویلیة 

 .مما یجعلها متاحة للمستثمرین

بعد هضمها في الإقتصاد وتوزع العبء  –یؤدي تطبیقها على المدى البعید  .2
قرار الأسعار، وبالتالي تصبح التكلفة الكلیة للإستثمار مستقرة، إلى إست –الضریبي 

ویشجع ذلك المنتجین على زیادة الطاقة الإنتاجیة لتحقیق المزید من الأرباح في 
رتفاع مستویات الدخول، هذا التوسع یزید من الطاقة  حالة إتساع السوق وإ

مستوى الإستهلاك  الإستیعابیة للعمالة في مؤسسات القطاع الخاص مما یزید من
 .الكلي وبالتالي زیادة مكاسب المنتجین

توفر الحصیلة الكبیرة من هذه الضریبة موارد مناسبة للدولة لمواجهة النفقات الختلفة،  .3
قامة المشروعات  ویفتح المجال أمام الحكومة للصرف التنموي على البنیات التحتیة وإ

الإقتصادي كما یمكن المؤسسات لتوسیع الطاقة الإنتاجیة وزیادة معدلات النمو 
الحكومیة من إستیعاب عمالة جدیدة ورفع مستویات الأجور الحقیقیة للعمالة 

 .الحكومیة بشكل عام
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كما ان إستقرار الإیرادات من هذه الضریبة سیقلل من تدخل الدولة في سیاسة 
الأسعار ویحد من لجؤها لزیادة أسعار أنواع من السلع، مما یشجع الإستثمار 

  .المحلي والأجنبي
كلما إزداد حجم الصادرات إزدادت الأهمیة للفئة الصفریة لهذه الضریبة كمشجع  .4

ومحفز للمنتجین الوطنیین وزیادة تنافسیة سلعهم، مما یؤدي إلى إستقرار المیزان 
 .التجاري وتوازنه

  .ازنهولا یمكن الوصول إلى تحقیق النتائج أعلاه إلا بعد إستقرار المیزان التجاري وتو 
ولا یمكن الوصول إلى تحقیق النتائج أعلاه إلا بعد إستقرار النظام الضریبي على 
نسق واحد والإبتعاد عن التدخل الیومي تقریباً الذي یحدث في هیكل ذلك النظام 
بإجراء التعدیلات وتقدیم الإعفاءات، وفرض رسوم جدیدة بشكل متلاحق، كما أن 

  )1(.قتصادي كليذلك لن یحدث إلا في إطار إصلاح إ

م صدرت توصیة مجمع المحاسبین القانونین بإنجلترا بإعتبار قائمة 1975في عام 
القیمة المضافة أحد القوائم المالیة الأساسیة التي یجب على الوحدة الإقتصادیة 

ضرورة إعدادها بشكل دوري، كما أوصت لجنة معاییر المحاسبة في ) المحاسبیة(
تقوم الوحدات الإقتصادیة بإعداد قائمة بالقیمة المضافة  م بأن1996إنجلترا في عام 

توضح المعلومات الخاصة بدخل الوحدة المحقق وتوزیع الدخل على عوائد عوامل 
الإنتاج المختلفة من مرتبات وأجور ومزایا نقدیة ومزایا عینیة وما في حكمها، كما 

ولعل الإهتمام بقائمة القیمة تتضمن قائمة القیمة المضافة الإیجارات والفوائد والأرباح 
المضافة یرجع إلى حاجة مستخدمي التقاریر والقوائم المالیة إلى تقویم نتائج أعمال 
الوحدة الإقتصادیة لیس على أساس ما حققه من أرباح لكن على أساس ما قامت 
الوحدة بتحویله من سلع وخدمات ومستلزمات إنتاج وسیطة إلى سلع أو خدمات 

عن هذا توفر قائمة القیمة المضافة التي توضح مدى مساهمة كل  نهائیة، فضلاً 
عامل من عوامل الإنتاج داخل الوحدة الإقتصادیة في الدخل المحقق، كما تمكن 
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العاملین داخل هذه الوحدات من التعرف على المرتبات والأجور والمزایا النقدیة 
الجهد الذي بذلوه من مزاولة والمزایا العینیة وما في حكمها التي حصلوا علیها مقابل 

  .العملیات الإنتاجیة
كما توفر القائمة للإدارة الضریبیة معلومات عن الضریبة المستحقة على المكلفین 
بدفع ضریبة القیمة المضافة في المراحل الإقتصادیة المختلفة للعملیات الإنتاجیة 

لتي أضافتها هذه التي قامت بها الوحدة بالشكل الذي یتمشى مع القیمة المضافة ا
الوحدة في كل مرحلة على القیمة الإجمالیة للمنتج بإعتبار أن ضریبة القیمة 
المضافة ضریبة تفرض على الزیادة في قیمة السلعة أو الخدمة في كل مرحلة من 
مراحل إنتاجها وتداولها، نظراً لأن الضریبة على القیمة الكلیة للسلعة والخدمات 

  .مختلفة للإنتاج أو التوزیعوالأعمال في المراحل ال
وعلى هذا النحو یمكن أن تؤدي قائمة القیمة المضافة إلى تبسیط النظام الضریبي 
داخل الدولة الذي یقوم على تعدد الضرائب المفروضة على إستهلاك السلع 
والخدمات والتي تشمل ضریبة المبیعات والإنتاج وذلك من خلال إلغاء نظام 

  .ضریبة على المبیعات تقوم على أساس القیمة المضافةالضرائب النوعیة بغرض 
كما أن قائمة القیمة المضافة فضلاً عن هذا تعد وسیلة فعالة للرقابة على أرباح 
المنشآت المختلفة كما أنها تقلل من فرص التهرب الضریبي وتمنع الإزدواج أو 

افر عوامل التراكم الضریبي نظراً لأن القیمة المضافة هي كل ما یتولد عن تض
الإنتاج من رأس مال وعمل وتنظیم، ووفقاً لهذا تكون القیمة المضافة هي القیمة 
المبسطة بعد خصم كل ما یمثل إستخداماً وسیطاً في شكل مواد خام وسلع وخدمات 

  .مشتراة من خارج الوحدة المحاسبیة
هذه كما تعبر القیمة المضافة عن صافي المخرجات التي أضافتها هذه الوحدة، و 

القیمة المضافة تمثل في واقع الأمر الفرق بین إجمالي قیمة المخرجات التي حققتها 
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الوحدة وقیمة المدخلات من مستلزمات سلعیة ومستلزمات صرفیة التي حصلت 
  )1(.علیها الوحدة من الوحدات الإقتصادیة الأخرى

  

  
  

  المبحث الثالث
  هیكلة الضریبة على القیمة المضافة

  )ي للضریبة على القیمة المضافةالتنظیم الفن(
، )2(تفرض الضریبة على القیمة المضافة على جمیع السلع والخدمات والأعمال إلا ما یستثنى بنص خاص

ویقوم بتحصیلها المكلف وهو الشخص الذي حدده القانون بأن یكون لدیه سجل إستیراد وتصدیر أو بلغ رقم 
) المبیعات(القیمة المضافة بالقیمة الحقیقیة للمدخلات  ویقاس وعاء.أعماله ستة ملایین دینار سوداني

  .مخصوماً منها قیمة المخرجات، وتتم مراجعة الإقرارات التي یقدمها المكلف شهریاً للتأكد من صحة البیانات
لتزامات المكلفین ستحقاقها وإ   )3(:نطاق فرض الضریبة وأسعارها:فرض الضریبة وإ

من سعر البیع النهائي ماعدا المعفاة بموجب القانون % 15دمات بنسبة تفرض على كل السلع والأعمال والخ
ویخضع الصادر بسعر صفر وهو سعر یتیح إسترداد ضرائب القیمة المضافة المدفوعة قبل مرحلة التصدیر 
شریطة أن تتم عملیات الصادر تحت إشراف شرطة الجمارك والحصول على أصل المستندات اللازمة 

  )4(:للضریبة

تعتبر واقعة البیع هي الواقعة المنشئة للضریبة سواء كان البیع بالأجل أو البدل :نشاط المحليفي ال  . أ
  .أو الأقساط وغیره من وسائل البیع

  :وتعتبر واقعة البیع قد حدثت إذا حدثت أیا من الحالات الأتیة أیهما أسبق في الحدوث
 .إصدار الفاتورة  - 1
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 .إستلام السلعة أو أداء الخدمة  - 2

من السلعة أو المقابل للخدمة سواء أكان كله أو بعضه أو دفعة تحت الحساب أو تصفیة أداء ث  - 3
 .حساب، أو بالأجل أو غیر ذلك من أشكال أداء الثمن

  .تكون الواقعة المنشئة للضریبة هي واقعة الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة:في الإستیراد  . ب
لضریبة وتوریدها للدیوان وفقاً للشروط التي حددها القانون هو الذي یقوم بتحصیل ا:المكلف بتحصیل الضریبة

  :وتطبیق هذه على
أي شخص إعتباري أو طبیعي یتعامل في سلع وخدمات وأعمال خاضعة للضریبة ویصل رقم   - أ

ویسمى هذا المبلغ حد التسجیل ویقصد برقم ) ستة ملیون دینار(دینار 6000000أعمالهم إلى 
 .ققة خلال فترة زمنیة محددة ولیس الأرباح أو رأس المالالأعمال مجموع المبیعات المح

 :كل مستورد أو مصدر مهماً كان رقم أعماله  -  ب

أصحاب الأنشطة المفعفاة كلیاً لیس علیهم التسجیل بالضریبة على القیمة المضافة حتى ولو بلغ   -
 .ن النشاطرقم أعمالهم حد التسجیل أو كانوا مستوردین، فقط علیهم أخطار المكتب بمعلومات ع

دینار التسجیل كمكلفین ) 6000,000(یمكن للأشخاص الذین لم تبلغ أعمالهم حد التسجیل   -
بالضریبة على القیمة المضافة ویسمى ذلك التسجیل الطوعي ولا یمكن إلغاؤه إلا بعد عامین من 

 .التسجیل

ي دائرة إذا كان الشخص یملك أنشطة مختلفة وفي مواقع مختلفة یمكنه تسجیل كل نشاط ف  -
 .المكتب المختص

تباع الأتي:إجراء التسجیل   :الإتصال بالمكتب المختص مع توفیر وإ
 .ملء طلب التسجیل حسب النموذج المرفق )1

 .إحضار البطاقة الضریبیة )2

 .إحضار عقد الإیجار والرخصة التجاریة )3

 .إحضار سجل المستوردین والمصدرین للذین یمارسون الإستیراد والتصدیر )4

 .إسم العمل أو تأسیس الشركة المحدودةإحضار شهادة  )5

بعد إكتمال المستندات . إحضار صورة من آخر إقرار ضریبي أو الحسابات المراجعة )6
 .والإجراءات أعلاه یصبح الشخص مكلفاً ومسجلاً ویمنح شهادة تسجیل
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تستخرج لكل مكلف شهادة تسجیل على أن توضع في مكان بارز في موقع العمل علماً بأن رقم 
  )1(.جیل هو نفس رقم البطاقة الضریبیةالتس

 هذه الشهادة هي التي تعطي المكلف الحق في المطالبة بالضریبة وتحصیلها. 
 
 الشهادة على المكلف إحضار بلاغ فقدان من الشرطة  في حالة تلف أو فقدان

 .لإستخراج شهادة بدیلة

  :إلغاء التسجیل
 تسجیل التي یتطلبها القانون یمكن إلغاء تسجیل أي مكلف في حالة إختفاء شروط ال

 .وعلیه أن یتقدم بطلب كتابي للأمین العام

  في حالة التسجیل الطوعي لا یتم إلغاء التسجیل إلا بعد مرور عامین من تاریخ
 .التسجیل

  المكلفین الذي یتوقفون عن مزاولة جمیع الانشطة الخاضعة للضریبة أو تصفیة النشاط
 )2(.وم من تاریخ التوقف عن النشاطی) 30(علیهم إخطار الدیوان خلال 

  :إلتزامات الشخص المكلف
 .عرض شهادة التسجیل في مكان واضح بمقر النشاط وفروعه إن وجدت )1

 .القیام بالمطالبة والتحصیل للضریبة على المبیعات الخاضعة للضریبة )2

تر والإحتفاظ بالدفا. إصدار الفواتیر الضریبیة بأرقام مسلسلة وفقاً لتواریخ تحریرها )3
والسجلات والمستندات المؤیدة لها ومد مراجعي ضریبة القیمة المضافة بها عند طلبها 

 .من وقت لآخر

التالیة لشهر المحاسبة ) یوماً  15(تقدیم الإقرار الشهري للمكتب المختص خلال فترة  )4
 .ویقدم هذا الإقرار حتى لو لم یمارس المكلف أي نشاط خلال شهر المحاسبة

 .الفقدان أو تلف شهادة التسجیل وفقاً للإجراءات السابقةالتبلیغ في حالة  )5
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  :إصدار الفواتیر
  على المكلف أن یقوم بإصدار الفواتیر على حسب التسلسل الرقمي وفقاً لتواریخ

 .إصدارها على أن تصدر مع وجود واقعة البیع

  العقودات لا تكفي كبدیل عن الفواتیر والتي یجب إصدارها عن كل مبلغ یدفع على
 .حساب العقد

  الفاتورة هي المستند الأساسي في محاسبة الضریبة المحصلة وهي المستند الأساسي
 .أیضاً في الخصم حیث لا یوجد خصم بدون مستند

  :الدفاتر والسجلات الواجب إمساكها
تعتند الضریبة على القیمة المضافة في محاسبتها على المستندات والدفاتر والسجلات المنتظمة 

  :دها القانون واللائحة في الأتيوالتي حد
 : دفتر المشتریات الشهریة  -1

یسجل فیه كل المشتریات والمصروفات مع بیان الضریبة المدفوعة على تلك المشتریات 
  .والمصروفات

 :دفتر المبیعات الشهریة  -2

یسجل فیه كل فواتیر المبیعات التي صدرت والضریبة التي تمت مطالبة العمیل بها 
ریبة تصبح مستحقة الإقرار عنها أو سدادها حتى ولو تم البیع بالأجل أو علماً بأن الض

  .بالأقساط
 .دفتر تسجیل المبیعات الیومیة الإجمالیة إذا كان المكلف تاجراً لتجزئة  -3

الإحتفاظ بصور من فواتیر المبیعات وفواتیر المشتریات ومستندات المصروفات   -4
 .الخاضعة للضریبة

 .ارات الخصم والإضافةسجل المردودات حسب إشع  -5

 .دفتر المخازن وكروت الصنف  -6

  :وفي حالة قیام المكلف بإنتاج سلعة خاضع للضریبة یجب إمساك الدفاتر الأتیة
 .دفتر لإثبات المواد الخام الأولیة الداخلة في الإنتاج .1
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 .سجل للمخازن یتضمن حركة السلع والخامات بالمخازن .2

 .دفتر بیانات السلع المنتجة .3

إستخدام المكلف لأنظمة الحاسب الآلي تؤخذ الملفات المستخدمة كبدیل لتلك الدفاتر  وفي حالة
شریطة وجود المستندات التي تم فیها التسجیل وفي حالة إستخدام المكلف لماكینات تسجیل 
النقد تعتمد قوائم البیانات وشریط آلة التسجیل وفقاً للضوابط والإجراءات التي یصدرها الامین 

  .ضرائب والتي تكفل إنتظامها ومراجعتهاالعام لل
  :الإقرار وسداد الضریبة

یوم التالیة لشهر المحاسبة وهذا الإقرار  15خلال ال ) شهریاً (على المكلف أن یقدم الإقرار 
  .یجب أن یقدم حتى لو لم یمارس المكلف نشاطاً في البیع خلال شهر المحاسبة

بة سواء كانت آجلة وبأقساط والضریبة المدفوعة یشمل هذا الإقرار المشتریات الخاضعة للضری
أو المستحقة علیها بالإضافة للمشتریات المعفاة وكافة المصروفات الخاضعة للضریبة، كما 
یتحمل الإقرار المبیعات الخاضعة للضریبة سواء كانت آجلة أو بأقساط والضریبة المستحقة 

  .علیها وبسعر البیع
ت والضریبة على المخرجات أما أن یكون رصید مدین وفي الفرق بین الضریبة على المدخلا

هذه الحالة یجب سداد هذا الرصید مع الإقرار الشهري أو أن یكون رصید دائن ویرحل لإقرار 
  .الشهر التالي

  یحب خصم الضریبة المدفوعة للمدخلات فقط إذا كان المكلف یحتفظ بالمستند الذي
 .یؤكد هذه الضریبة

 لى مدخلات سلع وخدمات معفاة لا یجوز خصمها في الإقرارالضریبة المدفوعة ع. 

  إذا كان المكلف یتعامل في سلع وخدمات بعضها خاضع وبعضها معفي فهنالك قواعد
الضریبة المدفوعة . خاصة بالخصم حیث یتم الخصم بنسبة كل منهما لمجموع مبلغ الخصم

لعربات سیقوم المكتب على مدخلات سلع وخدمات بعضها متعلق بالعمل كالتلفونات وا
المختص بالإتفاق مع المكلف على أسس الخصم بإعتبار أن الجزء المتعلق بالإستخدام 

 .الشخصي لا یجوز خصمه
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  في الإقرار الشهري فإن القیمة الواجب الإقرار عنها هي قیمة السلعة أو الخدمة
 .بالإضافة إلى اي رسوم أخرى فیما عدا الضریبة على القیمة المضافة

 الرسوم + ا تعتبر القیمة الواجبة الإقرار عنها في الإستیراد هي قیمة البضاعة كم
 أي ضرائب أو رسوم أخرى فیما عدا الضریبة على القیمة المضافة نفسها،+ الجمركیة 

وقیمة السلعة هي القیمة التي تحددها الإدارة العامة لشرطة الجمارك بغرض تحصیل الرسوم 
  )1(.كلف هذه الرسوم تحت الإحتجاجالجمركیة حتى ولو دفع الم

وترى الباحثة أن كل هذه الإجراءات هي التي أنصب علیها قانون الضریبة على القیمة 
المضافة، وترى ضرورة مراجعة القصور الذي یظهر من خلال التطبیق العملي لهذا القانون 

  .وتلافي وسد الثغرات التي تظهر في وقتها
  :ة المضافةتحدید وعاء الضریبة على القیم

تقاس القیمة على مستوى الوحدة في الفكر الضریبي بالقیمة الحقیقیة للسلع والخدمات التي 
تنتجها الوحدة بعد إستبعاد السلع والخدمات المشتراة من خارجها، ووفقاً لهذا تسري ضریبة 

یع مراحل القیمة المضافة على السلع والخدمات والأعمال التي تنتجها الوحدة الإقتصادیة في جم
الإنتاج والبیع والتوزیع وذلك بعد خصم ما سدد منها من ضرائب في مراحل سابقة ویختلف 
نطاق الضریبة على القیمة المضافة بإختلاف المفاهیم التي یتم الإستناد إلیها في تحدید القیمة 

  .المضافة الخاضعة للضریبة
  :فهناك ما یسمى

وعاء الضریبة في قیمة مبیعات المنشأة حیث یتمثل  )2(القیمة المضافة الإجمالیة  ) أ(
 .مطروحاً منها وقیمة مستلزمات الإنتاج التي إستخدامها في الإنتاج

حیث یتمثل وعاء الضریبة في القیمة المضافة الإجمالیة : القیمة المضافة الصافیة  ) ب(
 .مطروحاً منها ما یعادل قیمة أقساط الإستهلاك الرأسمالي

 :القیمة المضافة المعدلة  ) ت(
                                                             

1
 .75-72دیوان الضرائب، مرشد الضرائب، مرجع سابق، ص ص  
2

 24، مرجع سابق، صعصام الدین محمد متولي 
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یتمثل وعاء الضریبة في القیمة المضافة الإجمالیة مطروحاً منها القیمة الكلیة حیث 
للسلع الرأسمالیة وبالتالي یتم إعفاء السلع الرأسمالیة بالكامل من عبء الضریبة مما 

على شراء الآلات والمعدات الجدیدة   .یمثل حافزاً قویاً
ستناداً إلى المفاهیم السابقة للقیمة المضافة یمكن  إستخدام العدید من الطرق لتحدید وإ

  )1(.وعاء الضریبة ومن أهمها طریقتي الجمع والخصم

 :طریقة الجمع  . أ

وفقاً لهذه الطریقة یتم تحدید وعاء ضریبة القیمة على أساس تجمیع كل عوائد عوامل 
الإنتاج التي شاركت في العملیة الإنتاجیة خلال فترة معینة، ثم تضرب في سعر 

  .قدار الضریبة على القیمة المضافةالضریبة لتحدید م
 :طریقة الخصم  . ب

وفقاً لهذه الطریقة یتم تحدید وعاء ضریبة القیمة المضافة على أساس الفرق بین قیمة 
المبیعات في نهایة مرحلة معینة وقیمة مشتریات مستلزمات الإنتاج في بدایة نفس 

افة، ویطلق على هذه المرحلة، ثم یضرب هذا الفرق في سعر الضریبة على القیمة المض
، أما إذا تم حساب الضریبة على رقم الأعمال أو قیمة ))بالخصم المباشر((الطریقة 

المبیعات في نهایة مرحلة معینة ثم خصم منها الضرائب التي سددت في المراحل 
السابقة فإنه یطلق على هذه الطریقة في حساب وعاء ضریبة القیمة المضافة بطریقة 

  )2()).باشرالخصم غیر الم((

  :یمكن تحدید وعاء الضریبة على القیمة المضافة كما یلي
یجب على الماحسب الضریبي تحدید قیمة المبیعات الحقیقیة في نهایة فترة زمنیة معینة 

على أساس المبالغ المدفوعة مقابل مبیعات السلع ) كل ثلاثة شهور(أو ) كل شهر(
مت خلال الفترة المذكورة والمؤیدة بفواتیر والخدمات والأعمال الخاضعة للضریبة والتي ت

المبیعات المعتمدة من دیوان الضرائب والتي حررتها المنشأة الخاضعة للضریبة على 
                                                             

11
 27أمین السید أحمد لطفي، المحاسبة عن ضریبة المبیعات بین النظریة والتطبیق، القاھرة، ص.د 
22

 38-37ص ص ) م2000القاھرة، مطبعة الإسراء، (سمیة أمین علي المحاسبة عن الضرائب غیر المباشرة،. د 
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القیمة المضافة إلى كل مشتري مع ضرورة مراعاة إختلاف طبیعة مبیعات السلع 
  .المحلیة والسلع المستوردة من الخارج

  :لتاليهذا الأمر سوف نتناوله على النحو ا
  :أولاً السلع المحلیة

تتحقق واقعة مبیعات هذه السلع بمجرد إنتقال ملكلیة هذه السلع من البائع إلى المشتري ما 
  )1(:یلي

 .تحریر فاتورة المبیعات للمشتري  . أ

 .تسلیم السلعة  . ب

سداد قیمة السلع سواء سددت هذه القیمة بالكامل أو سدد جزء منها أو سددت كدفعة   . ج
ت تصفیة الحساب أو تم بیع السلعة بالأجل وفقاً لغرض الإستمرار تحت الحساب أو تح

 .وفرض الموضوعیة المتعارف علیه في الفكر المحاسبي

یستبعد من قیمة المبیعات الخصومات التجاریة والخصم النقدي المعلق على شرط عند   . د
لإتجاه ونتفق مع ا، تحدید قیمة السلع الخاضعة للضریبة أو إجراء التسویات الخاصة بها

الذي ینادي بضرورة حضوع قیمة السلعة التي تم بیعها للضریبة على أساس قیمتها 
البیعیة الصافیة، طالما تم إجراء الخصم عند إصدار فاتورة المبیعات المعتمدة من دیوان 
الضرائب، بشرط أن یقوم محاسب الدیوان بإجراء المراجعة التحلیلیة لمبالغ فواتیر 

خصم، أما إذا تم الخصم بعد صدور فاتورة المبیعات كما هو الحال المبیعات ومبالغ ال
عند بیع السلع بخصم نقدي مرتبط بسداد قیمة المبیعات خلال فترة زمنیة معینة فإن 
القیمة التي تخضع للضریبة هي القیمة البیعیة الثابتة بالفاتورة عند تحریر العقد على أن 

السداد خلال مدة السماح بالخصم النقدي، حیث یتم تسویة الضریبة عند قیام المشتري ب
یسمح للبائع بتسویة الضریبة المقابلة لمبلغ الخصم وذك بخصمها من الضریبة 

 .المستحقة في الفترة التي تم فیها السداد

                                                             
1

 9قانون الضریبة على القیمة المضافة، مرجع سابق، ص 
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تعد مسحوبات الممول من السلع لأغراضه الخاصة أو المنزلیة أو التصرف فیها بأي   . ذ
في حكم البیع، وفي هذه الحالات تقدر المسحوبات طریقة من طرق التصرف القانونیة 

على أساس القیمة التي تباع بها او ما یماثلها في السوق، ولا یعتبر من قبیل 
المسحوبات الخاصة إنتقال السلع المصنعة في مرحلة معینة من مراحل الإنتاج إلى 

 .مراحل أخرى بین خطوط الإنتاج داخل المصنع أو خارجه

          الأمانة من قبیل المبیعات ولا تستحق الضریبة علیها إلا عند بیعها  لا تعد بضاعةهـ 
لحساب المكلف ووفقاً للمعیار المحاسبي الدولي الخاص بالمخزون السلعي لا تعتبر ضمن 
العملیات التي تندرج تحت مسمى عملیة البیع حیث تستلزم الأخیرة نقل ملكیة البضاعة من 

ي الوقت الذي تعد فیه بضاعة الأمانة مجرد إنتقال حیازة البضاعة البائع إلى المشتري، وف
من الموكل إلى الوكیل مع إحتفاظ الموكل بملكیة هذه البضاعة، وفقاً لهذا فإن إرسال 
البضاعة من الموكل إلى الوكیل لا تعتبر عملیة بیع تمت ولا تؤدي بالتالي إلى تحقیق أیة 

المحاسبي إلا بالبیع، هذا فضلاً عن أن بضاعة الأمانة  أرباح لأن الربح لا یتحقق في الفكر
كما ) بضاعة أمانة بمخازن الوكیل(تظهر قائمة المركز للموكل ضمن الأصول على أنها 

تظهر البضاعة ضمن مخزون آخر المدة عند إعداد الحسابات الختامیة للموكل، ویتم تقییم 
ریخیة مضافاً إلیها نصیبها من المصاریف الوكیل وفقاً لتكلفتها التا لمدىالبضاعة الباقیة 

التي أنفقت على بضاعة الأمانة حتى یتم بیعها سواء أنفقها الوكیل أو الموكل مثل 
مصاریف النقل والشحن والتأمین وذلك بنسبة البضاعة الباقیة إلى كمیة بضاعة الأمانة 

 .كلها

السلع في منافذ التوزیع في حالة قیام الممول الخاضع لضریبة القیمة المضافة یبیع . و
التابعة له، تكون القیمة المتخذة أساساً لحساب ضریبة القیمة المضافة هي قیمة مبیعات 

 .الممول بسعر الجملة

المخلفات الصناعیة والتي یصعب فرزها والناتجة عن عملیات تشغیل المنتج الصناعي   . ز
فتشي ضرائب تخضع للضریبة والتي تتكن من أكثر من صنف عند بیعها بمعرفة م
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القیمة المضافة، أما المخلفات التي یسهل فرزها فإنها تخضع للضریبة وفقاً للفئة المقررة 
 .على السلع الناتج عنها المخلف الصناعي

كما یخضع للضریبة الإنتاج التالف الناتج عن العملیات الصناعیة والغیر مطابق للمواصفات 
الإنتاج ینقسم إلى وحدات تالفة طبیعیة ووحدات على أساس قیمته البیعیة مع مراعاة أن هذا 

تالفة غیر طبیعیة، والوحدات الأولى تقوم وتخضع للضریبة على أساس قیمتها البیعیة والثانیة 
  .تخضع للضریبة على اساس قیمتها السوقیة
  :ثانیاً مبیعات السلع المستوردة من الخارج

  )1(:من الخارج على النحو التالي یتم تحدید قیمة المبیعات الخاصة بالسلع المستوردة

تحدد قیمة هذه السلع على أساس قیمتها الحقیقیة في مرحلة الإفراج الجمركي وذلك على  -1
◌َ لتحدید الضریبة الجمركیة  على أن یضاف ) القیمة سیف(أساس القیمة المتخذة أساساً

من الضرائب لهذه القیمة الضرائب الجمركیة المقررة بواسطة السلطات الجمركیة وغیرها 
 .والرسوم المفروضة على هذه السلع

قبل حساب ) القیمة سیف(إذ تم تخفیض القیمة المتخذة أساساً لتحدید الضریبة الجمركیة  -2
الضریبة الجمركیة یجب على محاسب دیوان الضرائب إستبعاد هذا التخفیض عند تحدید 

 .القیمة الخاضعة للضریبة على القیمة المضافة

، تكون القیمة الخاضعة للضریبة إذا تم إعفاء ال -3 سلعة من الضریبة الجمركیة إعفاءاً كاملاً
ذا كان الإعفاء جزئیاً تكون القیمة الخاضعة للضریبة هي ) القیمة سیف(هي  القیمة (وإ
 .مضافاً إلیها ما سدد كضریبة جمركیة) سیف

اضعة للضریبة في حالة قیام المستورد ببیع السلعة المستوردة في الداخل فإن القیمة الخ
تحدد بالمبالغ المدفوعة فعلاً مقابل هذا البیع وهي القیمة المثبتة بفاتورة المبیعات التي 

 .یحررها البائع إلى عملائه

ذا ما تم البیع الأول للمستورد بقیمة أعلى من القیمة عند الإفراج الجمركي في هذه  وإ
الضریبة المستحقة على هذا  الحالة یجب على المستورد القیام بسداد مبلغ الفرق بین

                                                             
1

 34صام الدین محمد متولي، القیاس المحاسبي والضریبي للقیمة المضافة، مرجع سابق، صع.د 
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البیع وما سبق سداده من ضریبة في مرحلة الإفراج الجمركي، هذا وتجدر الإشارة في 
هذا الشأن أنه یحق للمستورد في حالة الإستیراد بغرض المتاجرة أن یخصم من الضریبة 
التي یقوم بتحصیلها عند البیع الأول، ما سبق أن سدده من ضریبة عند الإفراج 

  .ركيالجم
  : ثالثاً السلع الخاصة بالمناطق الحرة

  )1(:لقیاس قیمة مبیعات السلع الخاصة بالمناطق الحرة تتبع الإجراءات التالیة

إذا كانت السلع الواردة إلى المناطق الحرة بغرض المتاجرة أو الإستهلاك داخل هذه   - أ
الة خروج فقط، وفي ح) سیف(المناطق یقاس وعاء الضریبة على أساس قیمة البضاعة 

هذه السلع إلى السوق المحلیة داخل الدولة یقاس وعاء الضریبة على أساس القیمة 
 .المضافة بما یساوي قیمة الضرائب الجمركیة المستحقة علیها

أما السلع المصنعة داخل هذه المناطق والتي یتم بیعها وتوزیعها داخل الدولة یقاس   - ب
الخارج على أن یكون صاحب السلعة مسجلاً وعاء الضریبة بقیمة الأجزاء المستوردة من 

 )2(.لدى دیوان الضرائب وفقاً لأحكام قانون ضریبة القیمة المضافة

ویرى الدكتور جلال الشافعي في هذا الشأن أن الضریبة على القیمة المضافة تحسب 
  )3(:على هذا النحو بالشروط الأتیة

 :راعى في شأنها ما یليالمسددة على المبیعات یجب أن ی فیما یتعلق بالضریبة .1

أن تكون مردودات المبیعات قد تم إستلامها بالفعل وتم تسجیلها في دفتر یومیة  -
مردودات المبیعات وما تم قیده بسجلات البضاعة الواردة وسجلات المخازن للتأكد من 
ورود البضاعة المرتدة بالفعل ودخولها مخازن المكلف بدفع الضریبة، وكما سبق وأن 

قد تسجل هذه الردودات بالدفاتر لكن لا تدرج في قوائم الجرد بقصد التهرب أوضحنا ف
كما یجب التأكد . من ضریبة أرباح الأعمال أو تقلیل رقم صافي الربح الخاضع للضریبة

                                                             
1

 .35المرجع السابق، ص 
22

 .35المرجع السابق، ص 
3

 ,17، ص1996جلال الشافعي، نظام الضریة على لاقیمة المضافة ومدى إمكانیة تطبیقھا في مصر، الأھرام الإقتصادي، .د 
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من أن هذه المردودات تم رد قیمتها بما فیها ضریبة القیمة المضافة أو تحلیتها لحسابه 
 .بدفاتر المكلف بدفع الضریبة

  أن یصدر المسجل أو المكلف بدفع الضریبة على القیمة المضافة إشعار خصم أو إشعار
سم المشتري وعنوانه ورقم  إضافة موضحاً بهذا الإشعار إسم وعنوان البائع ورقم سجله وإ
فاتورة المبیعات الأصلیة وتاریخها وبصفة عامة كافة البیانات الخاصة بهذه المردودات، كما 

 .ار الخصم أو الإضافة مسلسلاً ومؤرخاً بتاریخ الردیجب أن یكون أسع

  فیما یتعلق بالضریبة المحملة أو المسددة على مسلتزمات الإنتاج أو على المدخلات
 :أو على المشتریات الواجب خصمها یراعى ما یلي

  أن تكون المستلزمات السلعیة أو الخدمیة من المدخلات الوسیطة سواء كانت هذه
أو مستوردة وتم إستخدامها في الإنتاج بشكل مباشر أو غیر المدخلات محلیة 

 .مباشر

  أن تكون المدخلات أو المستلزمات السلعیة المشتراة في مرحلة تجارة الجملة مشتراة
من المكلف بدفع الضریبة مسجل كما یشترط أن یحتفظ هذا المكلف بالفواتیر 

 .جماركالمعتمدة من دیوان الضرائب والشهادات المعتمدة من ال

  أن تكون المدخلات أو مستلزمات الإنتاج قد إستخدمت في صناعة مخرجات
في فترة (خاضعة للضریبة سواء تمت عملیة التصنیع في نفس الفترة محل المحاسبة 

في مثل هذه الأحوال لا یسمح بخصم الضریبة إذا ما إستخدمت ) أو فترات تالیة
وعلى هذا النحو تتم المعاملة  المدخلات في صناعة مخرجات معفاة من الضریبة

الضریبیة بالنسبة للسلع التي یتم تداولها في مرحلة تجارة الجملة وفي هذه الحالة 
یجب على محاسب الإدارة العامة لضریبة القیمة المضافة للقیام بخصم الضریبة 
المستوردة عنها معرفة تاجر الإجمالي أن تكون هذه السلع خاضعة للضریبة عند 

 .تاجر الجملة إلى تاجر التجزئة بیعها من

  أن یسمح بخصم الضریبة المسددة على السلع الواردة إذا ما إستخدمت كمدخلات أو
 .مستلزمات إنتاج سلع أخرى أو تم بیعها من منتج إلى تاجر جملة
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  أن تكون نسبة الضریبة المخصومة إلى إجمالي الضریبة التي تم خصمها على
 .لتي حملت بها السلع إلى ثمن تلك السلعالمشتریات هي نفس الضریبة ا

  إذا كانت مدخلات الإنتاج تستخدم في مخرجات بعضها خاضع للضریبة وبعضها
معفي منها، وكذلك إذا كانت السلع المشتراة من المنتج عند مرحلة تجارة الجملة 
بعضها خاضع للضریبة وبعضها معفي منها عند التصرف فیها بالبیع لتاجر 

ن الضریبة تخصم تبعاً لنسبة المخرجات أو السلع الخاضعة للضریبة التجزئة،  فإ
إلى إجمالي قیمة المخرجات أو السلع التي یتم بیعها بمعرفة تاجر الجملة إلى تاجر 
التجزئة ویخصم الضریبة السابق سدادها على مردودات المبیعات وعلى المدخلات 

وصول إلى الضریبة على والمشتریات من إجمالي الضریبة على المكلف یمكن ال
المبیعات المستحقة في حالة الإنتاج وفي مرحلة البیع بالجملة على أساس نظام 

 )1(.القیمة المضافة

أما قانون الضریبة على القیمة المضافة فقد حدد القیمة التي تتخذ أساساً لحساب الضریبة وهي 
  :كما یلي) 2) (1( – 22وعاء الضریبة كما جاء بنص المادة 

ون القیمة الواجب الإقرار عنها والتي تتخذ أساساً لتقدیر الضریبة بالنسبة للسلع أو ما یؤدى تك(
من خدمات خاضعة للضریبة بالنسبة للسلع أو ما یؤدى من خدمات خاضعة للضریبة هي 
القیمة الحقیقیة في الأحوال التي یكون فیها بیع السلعة أو تقیدم الخدمة من شخص مكلف إلى 

لا قدر ثمن السلعة أو الخدمة شخص آخر م ستقل عنه وفقاً لمجریات الطبیعیة للأمور، وإ
  ).بالسعر أو المقابل السائد في الظروف العادیة وفقاً للقواعد التي تحددها اللوائح

تقدر قیمة السلع المستوردة من الخارج في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بالقیمة المتخذة 
الجمركیة مضافاً إلیها الضرائب الجمركیة وغیرها من الضرائب أساساً لتحدید الضریبة 

  )2(.والرسوم

                                                             
1

 18- 17بق، ص ص جلال الشافعي، مرجع سا.د 
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 8م، مرجع سابق، ص1999دیوان الضرائب، قانون الضریبة على القیمة المضافة لسنة  
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بالنسبة لتحدید وعاء الضریبة على القیمة المضافة للسلع المصنفة في المناطق والأسواق الحرة 
  :م ما یلي2000من لائحة الضریبة على القیمة المضافة لسنة  15داخل البلاد فقد جاء بالمادة 

المصنفة في المناطق الحرة إلى داخل البلاد تحسب الضریبة علیها بالنسبة  عند دخول السلع
إلى المكلف طبقاً للأسس المتخذة لتحصیل الرسوم الجمركیة والضرائب الأخرى مع مراعاة أن 
وعاء الضریبة یشمل قیمة الأجزاء المستوردة من الخارج مضافاً إلیها الرسوم الجمركیة، والنسبة 

  )1(.ن وعاء الضریبة كامل قیمة السلعة مضافاً إلیها الرسوم الجمركیة المستحقةلغیر المكلف یكو 

وترى الباحثة أن طریقة الخصم تعتبر طریقة ملائمة لتحدید وعاء الضریبة على القیمة المضافة 
حیث یكن سهلاً للوصول للفرق بین قیمة المبیعات في نهایة مرحلة معینة وقیمة مشتریات 

في بدایة نفس الفترة وذلك بعد تحدید المبیعات والمشتریات والمخزون من  مستلزمات الإنتاج
  .واقع المستندات والنظام المحاسبي المتبع
  :مراجعة الضریبة على القیمة المضافة

یقوم دیوان الضرائب بفحص ومراجعة الإقرارات المقدمة من المكلف عن شهور سابقة حیث 
على إلزام قانوني سنده في ذلك قانون الضریبة على القیمة  یعتبر ذلك مراجعة إلزامیة تتم بناءاً 

المضافة ویمكن توقیع جزاء مالي على المخالفین لأحكامه وتهتم المراجعة بالفحص الإنتقادي 
المنظم لأنظمة الرقابة الداخلیة والبیانات المحاسبیة الواردة بالإقرار عن الفترات محل الفحص 

طاء بالدفاتر والسجلات والتي تكون عادة عن جهل أو عدم والمراجعة ومن ثم إكتشاف الأخ
  .درایة أو إهمال أو تقصیر

ومن الملاحظ أن الاخطاء التي یصادفها الفاحص الضریبي عند فحصه لبیانات الإقرارات قد 
  )2(.تكون متعمدة أو غیر متعمدة

انات الواردة یعتبر الفحص الوسیلة التي تمكن الإدارة الضریبیة من التحقق من صحة البی
بالإقرار الضریبي من واقع السجلات والبیانات المتوفرة بالمنشأة سواء نص علیها القانون 
ولائحته التنفیذیة أو التي یحتوي علیه النظام المحاسبي الذي تتبعه المنشأة أو بإتباع أسالیب 

                                                             
1

 .10م، مرجع سابق، ص2000لائحة الضریبة على القیمة المضافة لسنة  
2

 .31ص) م1992القاھرة، مكتبة النصر، (عیسى محمد أبو طبل، بعض موضوعات في مراجعة الحسابات . د 
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فحص أهمیة متنوعة للوصول إلى مدى صحة هذه البیانات وتعبیرها على الحقیقة والواقع ولل
خاصة إذ أنه یؤدي إلى الإلتزام الإختیاري من قبل المسجلین وذلك بتوعیتهم بأحكام القانون 
وطریقة ملء الإقرار الضریبي والإلتزام برصد الحقیقة وتوضیح الآثار المترتبة على مخالفة 

معاملات الحقیقة في الإقرار الأمر الذي یؤدي في النهایة إلى إلتزام المسجلین بحقیقة حجم 
  .النشاط ومن ثم بموضوعیة الضریبة المستحقة عن أعمالهم

ظهار حالات عدم الإلتزام بحیث یتم فحصهم بموضوعیة  كما یؤدي الفحص إلى حصر وإ
وتویجیههم بعد ذلك إلى الأسلوب الأمثل والصحیح وللفحص أهمیة أخرى في تحقیق فروق 

الربط المحدد وتحدید مدى مصداقیة  ضریبیة تستحق للخزانة العامة مما یؤدي إلى تحقیق
وتتم إجراءات الفحص والمراجعة بغرض تحدید  )1(الإقرارات المقدمة من المسجلین دوریاً 
  :الضریبة على القیمة المضافة وفقاً للأتي

 .التحقق من نطاق المهمة، حدود المراجعة والفحص  ) أ

ات اللازمة والتي لا بد من دراسة الظروف المحیطة بالمنشأة والحصول على المعلوم  ) ب
 .تعین الفاحص الضریبي في إنجاز مهمته بالصورة المطلوبة

الوقوف على الجوانب الفنیة الخاصة بالمنشأة وذلك عن طریق الزیارات المیدانیة   ) ج
والإستفسارات من أصحاب المنشأة وذلك حتى یكون الفاحص على بینة ودرایة عن 

 .طبیعة عمل المنشأة

المحاسبي المستخدم بالمنشأة وذلك بالإطلاع على الدفاتر لابد دبد من فحص النظام   ) د
والسجلات المحاسبیة على دراسة القید والتراحیل على الدفاتر والسجلات المحاسبیة على 

 .دراسة القید والترحیل والتبویب والدورات المستندیة المطبقة

د من تطابق أرصدة یتم دراسة القوائم المالیة للمدة محل الفحص والمراجعة، كما أنه لا ب  ) ه
 .هذه القوائم مع المدة السابقة بغرض الوقوف على الهیكل المحاسبي للمنشأة

ولا بد من فحص ودراسة نظام الرقابة الداخلیة فحصاً دقیقاً لأنه في ضوء هذه الدراسة سوف 
  .یتم تحدید كمیة الإختبارات التي یختارها الفاحص الضریبي للمراجعة المحاسبیة والمستندیة

                                                             
1

 306 - 305ص ص ) م2001القاھرة، مطبعة شھوان، (ھر أحمد، المبیعات في المیزان، أسعد طا. د 
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لا بد للفاحص الضریبي من وضع برنامج لتنفیذ هذه الخطوات والإجراءات واضعاً في إعتباره 
مدى كفایة نظام الرقابة الداخلیة المطبق فعلاً كما یجب علیه التقید بنطاق عملیة المراجعة إذا 

ي كانت مراجعة جزئیة أو كاملة مع تحدید الأهداف التي یرمي لتحقیقها بإستخدام الوسائل الت
وتعتبر المراجعة المستندیة هي إحدى وسائل الحصول . تمكنه من الحصول على أقوى الأدلة

والمصادقات . على أدلة الإثبات والمتمثلة في الجرد العملي والمراجعة الحسابیة والإنتقادیة
واسلوب الإستفسار والتحلیل المالي والتي تستخدم جمیعها لإقناع الفاحص الضریبي بإنتظام 

  .تر والسجلات ومن ثم صحة الإقرارات المقدمة عن الفترة موضوع الفحص والمراجعةالدفا
وقد یتمثل نطاق مراجعة وفحص المستندات الخاصة لتحدید الضریبة على القیمة المضافة في 

  :الأتي
 .سلع وخدمات) المبیعات(المراجعة المستندیة للمقبوضات النقدیة  -1

 .سلع وخدمات) المشتریات(یة المراجعة المستندیة للمقبوضات النقد -2

 .المراجعة المستندیة للمشتریات الآجلة  -3

 )1(.المراجعة المستندیة بغرض التحقق من المركز المالي خاصة المدینون والدائنون -4

یسیر الفحص الضریبي لتحدید وعاء وقیمة الضریبة على القیمة المضافة وفقاً للخطوات 
  )2(:التالیة

 .التمهید للفحص -1

 .فحصالإعداد لل -2

 .إجراءات الفحص -3

 .إعداد تقریر الفحص -4

  :وتستعرض الباحثة هذه الخطوات كما یلي
  :أولاً التمهید للفحص
  :یتلخص في الأتي

                                                             
1

 82م، ص1991عصام الدین محمد متولي، بحوث في مراجعة الحسابات، دار النشر العربیة، . عیسى محمد أبو طبل و د. د 
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دراسة المعلومات التي تتوافر عن المنشأة موضوع الفحص من خلال طلب التسجیل  .1
ریبة للتعرف على نشاط المنشأة وحجمها ورقم أعمالها وتاریخ التسجیل لدى إدارة الض

 .على القیمة المضافة

 :دراسة الإقرارات المقدمة من المنشأة للتعرف على كمل مما یلي .2

 .ما إذا كانت الإقرارات قد تم تقدیمها في المیعاد القانوني من عدمه -

نتظامها في تقدیم الإقرارات في مواعیدها -  .مدى إلتزام المنشأة وإ

قدمة من المكلف وبعضها بعضاً للتواصل المقارنة بین البیانات الواردة في الإقرارات الم .3
 .إلى ما یوجد بینهما من إختلاف ملفت للنظر

 .الإطلاع على ما یوفره الحاسب الآلي من بیانات ومعلومات عن المسجل .4

  :ثانیاً الإعداد للفحص
  :تتلخص إجراءات الإعداد للفحص في الأتي

تها ومكوناتها وأسلوب التعرف على نوعیة السلع التي تنتجها المنشأة وكمیتها وقیم -1
نتاجها ومدى خضوعها للضریبة حتى یمكن تحدید المدخلات والمخرجات  .صناعتها وإ

دراسة النظام المحاسبي الذي تطبقه المنشأة وبیان الدفاتر والسجلات والدورات المستندیة  -2
 .التي تستخدمها

ات النقدیة وعملیات فحص وتقییم نظام الرقابة الداخلیة القائم في المنشأة بالنسبة للعملی -3
 .الشراء والبیع

وضع برنامج مبدئي للفحص یقوم على ضوء نشاط المنشأة وحجمه ومدى سلامة نظام  -4
الرقابة الداخلیة السائد فیها والإعتماد علیه ونوعیة السلع التي تنتجها وكیفیة التصرف 

 .فیها بالبیع

  :ثالثاً إجراءات الفحص والمراجعة
  )1(:اجعة كما یليتتم إجراءات الفحص والمر 

 )):المدخلات((فحص المشتریات   - أ
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للتأكد من أن فواتیر الشراء تشتمل على البیانات تطلب القانون ولائحته التنفیذیة إظهارها 
  :وهي

 .رقم مسلسل الفاتورة وتاریخ تحریرها -

 .إسم المسجل وعنوانه ورقم التسجیل -

 .إسم المشتري وعنوانه ورقم تسجیله -

 .ة المباعة وقیمتها وقیمة الضریبة المقررة علیهابیان السلعة أو الخدم -

التحقق من أن الضریبة الواردة بالفاتورة قد تم حسابها بطریقة صحیحة بالنسبة للقیمة  -
 .المتخذة وعاء لها وسعر الضریبة وقیمة الضریبة المستحقة

ن التأكد من أنه قد تم سداد ثمن السلعة أو قیمة الخدمة أو قیدها بحسابات الموردی -
 .وكدلیل على صحة الفواتیر الضریبیة

التحقق من أن الفواتیر الضریبیة عبارة عن أصل ولیست صورة وأنها صحیحة ومسجلة  -
 .خصمها عن نفس الفترة الضریبیة ومن ثمفي الدفاتر 

التأكد من فواتیر الشراء تتعلق بسلع أو خدمات تتنفق مع غرض المنشأة ونشاطها ویتم  -
جمالي فواتیر الشراء أو بمقارنة أوامر الشراء وأذون الإستلام مع ذلك عن طریق مقارنة إ

 .الفواتیر الضریبیة

للمدخلات القابلة للخصم والغیر قابلة للخصم والمدخلات الغیر (مراجعة فواتیر الشراء  -
مع قید بدفتر المشتریات ومطابقته مع ما سجل بدفتر ملخص ) خاضعة للضریبة

 .الضریبة على القیمة المضافة

التأكد من أنه لم یتم خصم الضریبة على المدخلات لبنود غیر قابلة للخصم أو عن  -
 :مشتریات لم تستخدم لغرض المنشأة مثل

 الضریبة على السلع الرأسمالیة وقطع الغیار. 

 الضریبة على الخدمات. 

  إذا كانت المشتریات واردة من الخارج فیجب التأكد من أن مبالغ الضریبة التي تم
 .عند الإستیراد صحیحةسدادها 
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  في حالة فقدان أو تلف أو سرقة كمیة من السلع یتعین الإطلاع على محاضر
 .الشرطة المثبتة للواقعة والموقف من مطالبة شركات التأمین بالتعویض

  مراجعة إشعارات الخصم الواردة للمسجل نظراً لأنه یترتب على ذلك تخفیض
 .ترة التي صدر فیها إشعار الخصمالضریبة المخصومة على المدخلات في الف

 )1()):المخرجات((فحص المبیعات   - ب

  :فحص صور فواتیر المبیعات للتأكد مما یلي -1
 الواقعة المنشأة للضریبة. 

  تسلسل الفواتیر المصدرة وأنها ودفاتر التسلیم ودفاتر الإیصالات لا یوجد لها دفاتر
 .أخرى تحمل نفس الأرقام

 دفاتر في نفس الشهر الذي صدرت فیه وأنه قد تم أن الفواتیر تم تسجیلها في ال
 . إدراجها بإقرار الضریبة على القیمة المضافة عن نفس الفترة

  أنها تحتوي على البیانات المطلوب أظهارها في الفواتیر الضریبیة وفقاً لما ورد
 .بالقانون واللائحة

 ستخدام السعر ال  .صحیح للضریبةأن القیمة الواردة بالفاتورة صحیحة وتم حساب وإ

التأكد من كیفیة التصرف في نسخ صور فواتیر البیع ومن أنها ممیزة بوضوح عن  -2
 .الفاتورة الضریبیة الأصلیة

خطارات النقل وسجلات التسلیم وتتبعها عن  -3 مراجعة أوامر طلبیات العملاء وقوائمها وإ
 .ر  النقدیةطریق فواتیر البیع ودفاتر یومیة المبیعات ودفاتر أستاذ المبیعات ودفت

فحص بنود النقدیة ودفتر الأستاذ العام ودفتر أستاذ المبیعات للتأكد عما إذا كانت هناك  -4
أي أنشطة لا تنعكس في حساب ملخص الضریبة على القیمة المضافة ومقارنة إجمالي 

 .المخرجات عن الفترة على إیصالات إیداع البنك أو الصندوق
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ة الداخلیة لم تظهر أیة مبیعات للعاملین بالمنشأة التأكد من أن الدفاتر ونظام الرقاب .1
أو أي إستخدام خاص للسلع وكذلك المشغولات الداخلیة بما یضمن حساب الضریبة 

 .الصحیحة المستحقة

 .فحص مبیعات التصدیر والمبیعات المعفاة من الضریبة بدقة .2

فحص الخصومات الممنوحة للعملاء حیث یترتب على منح الخصم تخفیض  .3
بة المستحقة كما یجب التأكد من أن الخصومات حقیقیة وأنها تم تسجیلها للضری
 .بدقة

 )1(:فحص الحسابات الختامیة والمیزانیة  . ج

  :حساب المتاجرة
مقارنة أرقام المشتریات لفترات ضریبیة معینة مع حساب ملخص الضریبة على  .1

 .القیمة المضافة للوقوف على ما قد یوجد من إختلاف أو تناقص

أرقام المبیعات لفترات معینة مع حساب ملخص الضریبة على القیمة مقارنة  .2
 .المضافة لإكتشاف ما قد یوجد من إختلاف أو تناقص

 .مطابقة أرصدة المخزون آخر المدة السابقة مع أرصدة المخزون أول المدة الحالیة .3

  :حساب الأرباح والخسائر
أن یؤدي لمعرفة حجم  أو صافي الربح الذي یظهره حساب الأرباح والخسائر یمكن .1

وطبیعة نشاط المنشأة فإذا لم یكشف عن ذلك ویتعین البحث عن تفسیر لذلك في 
التغیرات الكبیرة في مستوى المخزون والتغیرات في الوضع الإقتصادي الذي یؤثر في 

 .هذا النوع من الأعمال

لبنود قد ان بعض بنود الإنفاق قد تلقي مزیداً من الضوء على أنشطة المنشأة فبعض ا .2
تشیر إلى مبیعات لم یتم حساب الضریبة على المخرجات عنها أو قد تكشف عن 

 .مبیعات لسلع معفاة ثم خصم الضریبة على مدخلاتها

  :المیزانیة
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  توفر الأرقام الواردة بالمیزانیة مزیداً من المعلومات عن حجم وطبیعة نشاط المنشأة
 .وبذلك تكتمل الصورة أمام الفاحص

 نود الخاصة بإیرادات أخرى أو إیرادات متنوعة حیث قد تظهر مشغولات مراجعة الب
 .داخلیة مقومة بسعر التكلفة یتم سداد الضریبة علیها

 :فحص الصادرات  . ح

التأكد من أن المنشأة تسمك دفتر الصادرات بما یوفر بیانات كامنة عن الرسائل  -
 .المصدرة

 :منالتأكد من وجود مستندات الصفقة المصدرة والتي تتض -

 أمر التصدیر الوارد من المشتري بالخارج. 

 صورة بولیصة الشحن. 

 صورة الفاتورة الخاصة بالصفقة. 

 إذن الإفراج الصادر. 

 إیصال سداد رسوم الجمارك والمصروفات الإداریة ومصروفات المعاینة. 

  التأكد من مدخلات الصادرات والإسترشاد بالمعدلات التي تساعد في تحدیدها
ات المستخدمة في الإنتاج المخصص للصادرات من دفاتر المخازن وتحدید الكمی

وبطاقات الصنف ودفاتر الإنتاج وبحیث لا یتم خصم أو رد ضریبة مدخلات 
الصادرات الأعلى للمدخلات التي إستخدمت فعلاً في السلع المصدرة وبما لا 

 .یتعارض مع التعلیمات الصادرة بخصوص رد الضریبة

  )1(:الفحصرابعاً إعداد تقریر 

بعد الإنتهاء من فحص الإقرارات والمستندات والدفاتر والسجلات یقوم الفاحص بإعداد تقریر 
 :بنتیجة الفحص التي تسفر عن إحدى الحالات التالیة

  :الحالة الأولى
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إعتماد ما جاء بإقرارات المسجل بعد التحقق من صحتها ومطابقتها لما جاء بالمستندات 
منتظمة الأمینة وبالتالي تكن الضریبة المستحقة هي نفس الضریبة التي والدفاتر والسجلات ال

  .تظهرها الإقرارات المقدمة والتي قام المسجل بتوریدها إلى إدارة الضریبة على القیمة المضافة
  :الحالة الثانیة

إذا تبین للفاحص أن قیمة مبیعات المسجل من السلع أو الخدمات تختلف عما ورد بإقراراته 
له تعدیل القیمة الخاضعة للضریبة، وتنحصر الأسباب الرئیسیة التي تؤدي إلى تعدیل كان 

  :الضریبة الواردة بالإقرارات في الأتي
 .الخطأ في حساب قیمة المبیعات ووعاء الضریبة .1

 .الخطأ في حساب قیمة الضریبة .2

انوني مبیعات بدون ضریبة إعتقاداً بأنها معفاة مع عدم وجود مبرر ق  إصدار فواتیر .3
 .لذلك

السالبة عند حساب مردودات المبیعات، لعدم وجود إشعار یفید الخطأ في قیمة التسویات  .4
 .ذلك

 .الخطأ في حساب الضریبة القابلة للخصم في مشتریات المنشأة .5

عتماده من المدیر ثم یخطر المسجل  وبعد قیام الفاحص بإعداد تقریر الفحص یتم عرضه وإ
  .إذا ما كانت ثمة تعدیلات أو تقدیرات في الإقرارات المقدمةبالتقدیر والفروق الناتجة 

وتتفق الباحثة مع الخطوات التي تتبع للفحص وترى أن تسبق كل ذلك زیارة أولیة على النشاط 
على الطبیعة، بالإضافة لشرح هدف الفحص للمكلف حتى یتعاون الأثنان للوصول للبیانات 

  .الصحیحة
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